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  القضاء على التمييز ضد المرأةب  المعنيةلجنةال
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  الآراء    

  
  ٢٠/٢٠٠٨ البلاغ رقم    

  )تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا. (ك. السيدة ف    :مقدم من
  صاحبة البلاغ  :المزعومةالضحية 

 بلغاريا    :الدولة الطرف

  )الأصليالبلاغ  (٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٥    :تاريخ البلاغ
، اعتمــدت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٥في   

ــرة      ــة بموجــب الفق ــة المقدم ــق بوصــفه آراء اللجن ــنص المرف ــادة  ٣ال  مــن البروتوكــول  ٧ مــن الم
  .٢٠/٢٠٠٨ الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم
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  رفقالم
  

ــة  آراء     ــة المعني ــرأة    ب اللجن ــز ضــد الم ــى التميي ــة بموجــب  القــضاء عل المقدم
لاتفاقيـة القـضاء علـى       من البروتوكول الاختيـاري      ٧ من المادة    ٣ الفقرة

  )الدورة التاسعة والأربعون (جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

  *٢٠/٢٠٠٨لاغ رقم الب    
  )تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا(. ك. فالسيدة     :مقدم من

  صاحبة البلاغ  :الضحية المزعومة
  بلغاريا    :الدولة الطرف
  )صليالبلاغ الأ (٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٥    :تاريخ البلاغ

ــة      :لاتالإحا ــل إلى الدولـ ــرف في أحيـ ــانون الأول١٦الطـ ــسمبر / كـ  ٢٠٠٨ديـ
  )يصدر في شكل وثيقة لم(

 مـن اتفاقيـة     ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة         
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٥  فياجتمعت وقد  
  : ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٧ من المادة ٣آراء بموجب الفقرة     

 مواطنـــة ،.ك.  هـــي ف٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٥صـــاحبة الـــبلاغ المـــؤرخ   - ١
 مـن  ١٦ و ٥ و   ٢ و   ١لمـواد   لبلغارية تدعي أنها ضحية انتهاكات من جانب الدولة الطرف،          

  والاتفاقيـة . ا كاديفـا  ميلين ـالمحاميـة   وتمثلـها   . القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة          اتفاقية

 
  

 أكـار، الـسيدة نيكـول    ةدالـسيدة عائـشة فري ـ  : شارك أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في فحـص هـذا الـبلاغ             *  
أميلين، السيدة ماغاليس أروتشا دومينيغويش، السيدة فيلويت تسيـسغا أوري، الـسيدة بـاربرا إيفلـين بيلـي،                  

 زرداني، الـسيد نـيكلاس بـرون، الـسيدة نائلـة            -بوباديـا، الـسيدة مـريم بـالميهوب          - السيدة أولينـدا بـارييرو    
يدة يوكــو هياشــي، الــسيدة عــصمت جهــان، الــسيدة   كــداري، الــس-محمــد جــبر، الــسيدة روث هــالبرين  

 دي لافيغا، السيدة فيوليتا نيوبـاور، الـسيدة بـراميلا بـاتين، الـسيدة سـيلفيا بيمنتيـل، الـسيدة                     موريوسوليداد  
ماريا هيلانة لوبيس دي خيسوس بيرس، السيدة فيكتوريا بوبـسكو، الـسيدة زهـرة راسـخ، الـسيدة بتريـشيا          

 .سيمونوفيتش، والسيدة زو جياوكياوشولتز، السيدة دوبرافكا 
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مـارس  / آذار١٠ دخـلا حيـز النفـاذ فيمـا يتعلـق بالدولـــــــة الطـرف في          ي الاختيار اوبروتوكوله
  .، على التوالي٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ و ١٩٨٢

  
  صاحبة البلاغكما عرضتها وقائع ال    

لـدت  وُ .ك. ولـديهما ابنـة هـي د   . ١٩٩٥تزوجـا في عـام     .صاحبة الـبلاغ وفيلكـو ك       ١-٢
  .٢٠٠١، مولود في عام ك. أ وابن هو ١٩٩٧عام  في
زوجهـا،  العـائلي مـن جانـب    عنـف  للتدعي صاحبة البلاغ أنها ظلـت لـسنوات ضـحية             ٢-٢

وفي بداية الأمر، كانـت تتعـرض لإسـاءات نفـسية وعاطفيـة واقتـصادية، وتعرضـت كـذلك في                    
ــدنياللعنــف ل ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عــامي  ــداوقبــل انتقــال الأســرة إلى بو . ب  بوجــه  وبعــد ذلــك لن
، لأن زوجهـا كـان   سمح لهـا بـأن تعمـل علـى الـرغم مـن تعليمهـا ومؤهلاتهـا                 لم يكن ي ـُ   ،خاص
يبـت في إنفـاق دخـل الأسـرة ولا يقـدم لـصاحبة الـبلاغ المـال إلا لتلبيـة          الـذي   وكان هو   يعمل

 احولم يكن لـديها أيـة أمـوال إضـافية لنفـسها ولم يكـن مـسمو          . الاحتياجات الأساسية للأسرة  
ولم تكـن تعلـم شـيئا       . لها بإنفاق أي مال أعطي لها لأغراض أخرى بخـلاف تلـك المحـددة بدقـة               

ونتيجــة لــذلك، فإنهــا كانــت معتمــدة اقتــصاديا تمامــا . حــول كيفيــة إنفــاق بقيــة دخــل زوجهــا
  .زوجها على
وطــوال فتــرة زواجهمــا، كــان زوج صــاحبة الــبلاغ يعاملــها كمــديرة لــشؤون المــترل     ٣-٢

ــاة زوجــةولــيس ك ــة معهــا ويتوقــع    .  وشــريكة حي ــة مــسائل عائلي ــاقش أي ــها ولم يكــن ين أن من
 لهـا  اوتـدعي صـاحبة الـبلاغ إنـه لم يكـن مـسموح           . تستجيب لمطالبه دون الإعـراب عـن رأيهـا        

وكانــت . وظلــت لــسنوات تعــاني مــن المهانــة والاكتئــاب. الاتــصال بحريــة بأصــدقائها وأســرتها
بـل وإسـاءة بدنيـة مـن جانـب زوجهـا في            خـصام   تـسفر عـن     محاولاتها مناقشة العلاقـة غالبـا مـا         

  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 
ــبلاغ     ٢٠٠٦وفي عــام   ٤-٢ ــصيف أبلغــت صــاحبة ال ــا لقــضاء ال ــل التوجــه إلى بلغاري ، وقب

زوجهــا بأنهــا تــود الطــلاق منــه لأنهــا لم تعــد تــستطيع أن تعــيش حيــاة بــدون عمــل وصــلات      
ا، لكنـها لـن تـستطيع أن تأخـذ           له ـ ا يحلـو  وأجاب زوجهـا بأنهـا تـستطيع أن تفعـل م ـ          . اجتماعية

  .ونتيجة لذلك، اضطرت إلى البقاء في العلاقة وعادت إلى بولندا مع زوجها. طفليها معها
، وخــلال قــضاء العطلــة في صــوفيا، ثــار جــدال ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٣١في   ٥-٢

ين مـن المـال     بين صاحبة البلاغ وزوجهـا لأنهـا قـررت عـدم اتبـاع تعليماتـه بخـصوص مبلـغ مع ـ                   
وعنــدما رفــضت أن تــرد المــال، أصــبح عنيفــا وعــدائيا، وصــار يــصرخ في . كــان قــد أعطــاه لهــا

وعرفـا أنـه   اتـصل بهـا أبواهـا    وفي ذلك الوقت، . ه لها الإهانات ويهددها ويضربها    وجهها ويوجِّ 
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ــها   ــة مباشــرة، اســتدعى أبو  . يجــري إســاءة معاملت ــد المكالم ــا إلى صــوفيا   اوبع ــشرطة وذهب ــا ال ه
. وحــضرت الــشرطة وســألت صــاحبة الــبلاغ وزوجهــا عمــا حــدث . وطفليهــاساعدتها هــي لمــ

، توجهـت صـاحبة الـبلاغ       ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ١وفي  . وحينئذ غادر زوجها الشقة ليلا    
 وصدرت لها شهادة طبيـة تؤكـد        .للرعاية الأساسية إلى مستشفى جامعة ألكسندروفسكا العام      

الـضرب بـأداة    هـذه الإصـابات هـي نتيجـة         ”، وتـذكر أن     ويـديها جبينـها   وجود كدمات علـى     
 وربمــا تكــون قــد حــدثت ا تم فحــصهتيالــلمريــضة ه اتــصــلبة وغــير حــادة وتتطــابق مــع مــا ذكر 

  .“ ومعاناةاًوقد أحدثت لها هذه الإصابات آلام.  إليهتبالطريقة وفي الوقت الذي أشار
 وطلـب مـن ابنتـهما       ،لإسـكاتها  إلى الجدار    قيل إن زوجها شدّها   وفي تاريخ غير محدد،       ٦-٢

وعقب جدالات متكررة وإدراكا منه بـأن صـاحبة         . نها مخبولة وثاقها قائلا إ  إحضار حبل لربط    
البلاغ مصممة على الاعتراف بها كـشخص، وعلـى العـودة إلى العمـل، أوقـف زوجهـا النفقـة             

ولمـا كـان مـن      . “عةالطا”و  “ التأدب”ولطفليها في محاولة لحملها على      التي يدفعها لها،    المالية  
مـارس  /المستحيل على صاحبة البلاغ رعاية طفليها دون أي دخـل، فإنهـا بـدأت تعمـل في آذار                 

٢٠٠٧.  
ــسان١٢وفي   ٧-٢ ، قــدمت صــاحبة الــبلاغ طلبــا إلى    ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٢أبريــل و / ني
وارسو، تطلب الحـصول علـى تـدابير للحمايـة وأيـضا إصـدار قـرار بالحـصول         المحلية في كمة  المح

مـايو  / أيـار  ٢٢وفي  . على نفقة مالية من زوجهـا لـضمان تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للأسـرة               
المعروضـة علـى   الـدعوى  إلى المحكمة، ولم يكن قد تم البـت في   تذكيرا عاجلا   ، أرسلت   ٢٠٠٧

  .البلاغ الأصليالمحكمة وقت تقديم 
تـــوفير ، عنـــدما طلبـــت صـــاحبة الـــبلاغ مـــن زوجهـــا ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان٣٠وفي   ٨-٢

الاحتياجات الأساسية للأسرة، قام بحبس طفليها في غرفة وحـذرها بأنهـا لـن تكـون لـديها أيـة                    
وصاح فيها قائلا إنـه لم تعـد هنـاك حاجـة إليهـا، حيـث كـبر             . فرصة لرعاية طفليها ما لم تطعه     

 ةوفي غمـر . انتـاب الطفلـين شـعور بـالفزع    وقـد  . وأنه من اليسير أن تحـل محلـها مربيـة       الطفلان  
ــ ــادة  غـ ــا بوسـ ــاول أن يخنقهـ ــربها وحـ ــدأ في ضـ ــان . ضبه بـ ــة حـــتى    لاوكـ ــا مـــن المقاومـ ــد لهـ بـ

  .التنفس تستطيع
 شـــرع زوج صـــاحبة الـــبلاغ في إجـــراءات الطـــلاق في  ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٧في   ٩-٢

  .حضانة طفليهها بذلك، طالبا صوفيا، دون إبلاغ
رجليهــا كلــها في ، ضــرب الــزوج صــاحبة الــبلاغ ور ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٦وفي   ١٠-٢

، فحـصها   ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ٢ والأرداف، وفي    الفخذوأسفر ذلك عن سقوطها وإصابتها في       
وكـدمتين كـبيرتين    ) ب( الأيمن؛   الفخذكدمة كبيرة فوق جلد     ) أ(”طبيب أكد أنها أصيبت بـ      
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وخلـصت الـشهادة الطبيـة إلى أن        . “وكدمة فـوق أعلـى القـدم الـيمنى        ) ج(فوق جلد ردفيها؛    
سالفة الـذكر يمكـن أن تكـون قـد حـدثت في الوقـت الـذي حددتـه المريـضة وفي          الابات  الإص”

  .“الظروف التي تحدثت عنها
قررت صـاحبة الـبلاغ أن تتـرك زوجهـا وتأخـذ طفليهـا وتلـتمس اللجـوء إلى مـأوى                     و  ١١-٢

مركــز ”للنــساء اللائــي تعرضــن للــضرب مــع الحــصول علــى الــدعم والمــساعدة القانونيــة مــن    
، ذهبـت إلى شـقة الأسـرة        ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ٢٧وفي  ). “المركـز ”(في وارسو   “ ةحقوق المرأ 

وحضر زوجها إلى المترل مبكرا مـن عملـه         . طفليهاأمتعتها وأمتعة   بصحبة ممثل للمركز لتجمع     
واســتدعت صــاحبة الــبلاغ . ، وزج بــالطفلين في غرفــة بالــشقة أغلقهــا عليهمــاشــجارونــشب 

غـير  .  الشرطة تمكنت صاحبة البلاغ من أن تأخذ ابنتها        وعندما حضرت . مركز الشرطة وممثل  
وفي وارســو قــدم المركـز مــأوى لــصاحبة الـبلاغ وابنتــها حــتى   . أن ابنـها ظــل محبوســا في الـشقة  

ولمــدة شــهرين، حــرّم زوج صــاحبة الــبلاغ أي اتــصال مــع ابنــها، . ٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول ٢٣
، وأصــبح بحاجــة إلى ٢٠٠٧ يوليــه/ تمــوز٢٧مــا حــدث في الــذي كــان في حالــة صــدمة عقــب 

، خــرج ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٣١وفي . ولم يعلمهــا زوجهــا بهــذه الحقيقــة . عــلاج في المستــشفى
وأعطى زوجها تعليمات لمـديرة     . ابنها من دار الحضانة الحكومية ووضع في دار حضانة خاصة         

ــة حــضورها إلى       ــستدعيه في حال ــها وأن ت ــة ابن ــبلاغ برؤي ــصاحبة ال ــألا تــسمح ل دار الحــضانة ب
وفي . ركــــز ليــــسأل عــــن مكــــان ابنتــــه    وفي مناســــبتين، ذهــــب زوجهــــا إلى الم  . الحــــضانة

، كان في زيارته الثانيـة، عنيفـا وعـدائيا، وكـان لزامـا علـى مـوظفي            ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٤
  .المؤسسة استدعاء الشرطة لطرده من المبنى

لعــام ، قــدم المركــز شــكوى جنائيــة إلى مكتــب المــدعي ا٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٠في   ١٢-٢
  .في وارسو نيابةً عن صاحبة البلاغ

مكان ولدها وذهبـت    معرفة  ، تمكنت صاحبة البلاغ من      ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١في    ١٣-٢
وعندما رفضت مديرة الدار السماح لها برؤية الطفـل،         . المركزممثل  لتراه في دار الحضانة برفقة      

 صـاحبة   تدعت المـديرة زوج   واس ـ. ء مـع ابنـها    استدعت الشرطة لكي ترتب لها علـى الأقـل لقـا          
 الذي حضر إلى دار الحضانة، وأخذ يصرخ فيهـا ويهـددها وتـصرف بعنـف معهـا ومـع                    البلاغ
  .، مما اضطر الشرطة إلى حجزه داخل سيارتهاالمركز وضربهماممثل 
 صاحبة البلاغ ابنـها، وغـادرت بولنـدا برفقـة طفليهـا متوجهـة إلى                ، أخذت فيما بعد و  ١٤-٢

ن زوجها والتماس الحماية والدعم العاطفي من أسـرتها فـضلا عـن المـساعدة          بلغاريا للاختفاء م  
وقـام المركـز في وارسـو بالاشـتراك مـع مؤسـسة البحـوث الجنـسانية البلغاريـة بتقـديم                     . القانونية

الدعم لها وطفليها من خـلال تـوفير المـساعدة القانونيـة وتوجيههـا إلى منظمـات غـير حكوميـة                     
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للائـــي يتعرضــن للـــضرب، وفي الأســبوع الأول عقـــب عودتهـــا إلى   تقــدم الـــدعم إلى النــساء ا  
، الـتي   )DIVA(ها مع أصدقاء لهم، حيث أن مؤسسة ديفـا          لابلغاريا، بقيت صاحبة البلاغ وطف    

ــا، لم تكــن  نتــدير المــأوى الوحيــد للنــساء اللائــي يتعرض ــ  تــستطيع  للــضرب في جنــوب بلغاري
  . اكتظاظ المكانعلى الفور بسببإيواءهم 

المحليــة في كمــة المح، قــدمت صــاحبة الــبلاغ طلبــا إلى    ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢٧ في  ١٥-٢
، تم تــسجيله العــائليمــن قــانون الحمايــة مــن العنــف ) ١ (١٨لغاريــا عمــلا بالمــادة بببلوفــديف 

، حيـث طلبـت فيـه صـدور أمـر فـوري بالحمايـة مـن         ٣٢٧٣/٢٠٠٧كقضية مدنية تحـت رقـم      
ــدة   . زوجهــا ــسنوات عدي . تعــاني مــن عنــف اقتــصادي ونفــسي ومــادي   وادعــت أنهــا ظلــت ل

 عنـدما ضـربها زوجهـا وأسـاء معاملتـها           ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣٠واستشهدت بحادث وقع في     
يوليـه  / تمـوز  ٢٧هـي وطفلتـها شـقة الأسـرة في          غادرت  أنها  ، وذكرت   وحبس الطفلين في غرفة   

 لأكثـــر مـــن شـــهرينلاتـــصال بـــه ، في حـــين اســـتبقى زوجهـــا ولـــدها وحـــرّم عليهـــا ا ٢٠٠٧
ففـي يـوم    ”: ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢١واستشهدت أيضا بالحادث الـذي وقـع في وارسـو في            

، وبعــد مــشادات كــثيرة ومــشاجرة فظيعــة، ضــربني خلالهــا ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢١الجمعــة 
ضور الـشرطة، تمكنـت   بح، العائليالنساء ضحايا العنف  وضرب موظفاً في مركز رعاية  زوجي

وطلبــت صــاحبة الــبلاغ . “معــارفيبعــض المؤســسة برفقــة معــي ومغــادرة بــني امــن اصــطحاب 
اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                محتكمـة إلى    الحماية من الخوف والعنف     

، بمـا فيهـا الاتفاقيـة الأوروبيـة          العـائلي  وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي تشمل العنـف        
ــية والع    الحم ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــسياسية    ي ــة وال ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال . ه
 ٣ و ١طلبت من المحكمة أن تفـرض لمـدة عـام واحـد التـدابير المنـصوص عليهـا في البنـود                       كما
، أي أن تـأمر زوجهـا بعـدم         العائليمن قانون الحماية من العنف       ٥من المادة    ١ في الفقرة    ٤ و

 متـر علـى الأقـل    ٥٠٠ بعـد   والبقـاء علـى   ) ١البنـد   ( ضدها وضد طفليهـا      عائليارتكاب عنف   
فيـه، بمـا في ذلـك مـترل أبويهـا والمدرسـة             وجـدون   من المترل الذي يعيـشون فيـه أو أي مكـان ي           

اتـصالات   فيـه  تكون لهـا ودار الحضانة التي تضم طفليها ومكان عملها في المستقبل وأي مكان           
، العــائليعنــف  مــن قــانون الحمايــة مــن ال٥ مــن المــادة ٤وبموجــب البنــد ). ٣البنــد (اجتماعيــة 

  .قدمت أيضا طلبا لحضانة طفليها بصفة مؤقتة
بلوفـديف قـرارا بمـنح حمايـة       المحليـة في    كمة  المح، أصدرت   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧في    ١٦-٢

ومع التنفيذ الفـوري، أمـرت      . العائلي من قانون الحماية من العنف       ١٨فورية استنادا إلى المادة     
 ضـد صـاحبة الـبلاغ وعـدم         العـائلي  عـن ممارسـة العنـف        المحكمة زوج صاحبة البلاغ بالامتناع    

الاقتراب من محل إقامتها مـع طفليهـا وكـذلك أمـاكن الـصلات الاجتماعيـة والترفيـه إلى حـين                     
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ــراءات  ــن الإجـ ــهاء مـ ــة لل   . الانتـ ــة المؤقتـ ــون الإقامـ ــة أن تكـ ــررت المحكمـ ــا قـ ــين كمـ ــع طفلـ مـ
  .البلاغ صاحبة

المحليـة  كمة المحجلسة الاستماع الأولى أمام   ، وفي   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦في    ١٧-٢
بلوفديف، اعترض زوج صاحبة البلاغ على جميع الادعاءات التي ساقتها في طلبها بإصـدار              في  

، اسـتمعت   ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٥وفي جلسة الاستماع الثانية في      . أمر حماية فوري  
ــا كــشاهدين،      ــبلاغ وصــديقة له ــد صــاحبة ال ــة في  والمحكمــة إلى وال ــسة الاســتماع الثالث في جل

  .، استمعت المحكمة إلى حماة صاحبة البلاغ كشاهدة٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ٢١
، رفــضت محكمــة دائــرة  ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨ في  اتُخــذوبموجــب قــرار  ١٨-٢

ــود        ــة دائمــة بموجــب البن ــر بحماي ــبلاغ بإصــدار أم ــديف طلــب صــاحبة ال  في ٤ و ٣ و ١بلوف
 ١٠ مـن المـادة      ١وطبقـت الفقـرة     . العـائلي  من قانون الحماية من العنـف        ٥ من المادة    ١ الفقرة

من القـانون المـذكور الـتي تـنص علـى وجـوب تقـديم طلـب الحـصول علـى الحمايـة في غـضون                      
 عـائلي ووجـدت المحكمـة أنـه لم يرتكـب أي عنـف             . العائليشهر واحد من وقوع فعل العنف       

، ولا في أي وقـت      ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢١في يـوم    ضد صاحبة الـبلاغ مـن جانـب زوجهـا           
لبــها الحــصول علــى أمــر الحمايــة  آخــر أثنــاء فتــرة الــشهر الواحــد ذات الــصلة الــسابقة علــى ط  

كما وجـدت المحكمـة عـدم وجـود خطـر        ). ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧أغسطس إلى   /آب ٢٧(
  . على حياة وصحة صاحبة البلاغ وطفليهامباشر

، قـدمت صـاحبة الـبلاغ طلـب اسـتئناف إلى محكمـة              ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاني   ٧في    ١٩-٢
بلوفـديف تجاهلـت أدلـة ذات صـلة مـن بينـها             المحليـة في    كمـة   المحبلوفديف العليـا تـدعي فيـه أن         

، وبيان مكتوب صـادر     العائليمن قانون الحماية من العنف      ) ٣ (٩إعلان قدمته بموجب المادة     
، وأن  ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢١ث الـذي وقـع في       عن مركز وارسو لحقوق المرأة بشأن الحـاد       

ــديف    ــرة بلوفـ ــة دائـ ــستند محكمـ ــا لم تـ ــاريخ   إلا في قرارهـ ــوب بتـ ــان مكتـ ــشرين ٢٥إلى بيـ  تـ
ــذكورة       /الأول ــة الم ــا إلى المحكم ــه زوجه ــديرة الحــضانة في وارســو قدم ــوبر صــادر عــن م . أكت

الوحيــد ارســه ضــدها ليــسا الحــادث  وجادلــت أيــضا بــأن تهديــدات زوجهــا والعنــف الــذي م  
كما أن مثل هذه الأحداث التي وقعت في حـضور طفليهـا            . بالأحرى نمط منهجي للعدوان    بل

  .ضدهم عائليهي بمثابة عنف 
ــسان٧في   ٢٠-٢ ــل / ني ــة اســتئناف صــاحبة    ٢٠٠٨أبري ــديف الإقليمي ، رفــضت محكمــة بلوف

  .البلاغ وأيدت القرار الذي رفضت بموجبه إصدار أمر حماية دائم
ــه   ٢١-٢ ــبلاغ    بعــد الانت  دون أي دعــم طفلاهــااء مــن إجــراءات المحكمــة، ظلــت صــاحبة ال
حماية من جانب الدولة الطرف، في حـين لا تـزال إجـراءات الطـلاق الـتي شـرع فيهـا زوج                       أو
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وفي .  رؤيـة طفليـه   فيواستمر الـزوج . بلوفديفالمحلية في كمة  المحصاحبة البلاغ قيد النظر أمام      
ــشأن عــدم    ، قــدم زوجهــا شــكوى إلى ٢٠٠٨صــيف عــام    مكتــب المــدعي العــام في صــوفيا ب

السماح له بـدخول شـقة صـاحبة الـبلاغ، المكـان الوحيـد الآمـن الـذي تـستطيع فيـه أن تعـيش              
كما رفع دعوى مدنية يطلب فيهـا تقـسيم ممتلكـات الأسـرة قبـل               . حياة طبيعية بصحبة طفليها   

منح صاحبة الـبلاغ حـضانة      وادعى أنه ما من محكمة بلغارية تستطيع        . انتهاء إجراءات الطلاق  
ــدر        ــا لا تق ــا بأنه ــذرا إياه ــها، مح ــاض دخل ــسبب انخف ــا ب ــى طفليه ــعل ــراءات  تحمّ ــاء وإج ل أعب

  .مطولة قضائية
، بعـــد انقـــضاء عـــام واحـــد علـــى رفـــض المحكمـــة الإقليميـــة ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار٨في   ٢٢-٢

  .وجهامحكمة بلوفديف الإقليمية عقد الزواج بين صاحبة البلاغ وزفسخت استئنافها، 
  

  الشكوى    
، )ز (-) ه ــ(و  ) ج (-) أ (٢  و ١تدعي صاحبة البلاغ أنها ضـحية انتـهاكات المـواد             ١-٣
من الاتفاقية، وما ورد في ضوء التوصـية العامـة للجنـة       ) ح(و  ) ز(و  ) ج) (١ (١٦ و) أ (٥ و

 ضــد المــرأة، بــسبب فــشل الدولــة الطــرف في تــوفير  العــائليبــشأن العنــف ) ١٩٩٢ (١٩رقــم 
  .العنف العائلياية الفعالة لها ضد الحم
بموجــب “ الإيجابيــة”وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن الدولــة الطــرف أهملــت التزاماتهــا         ٢-٣

  . ضدها مخالفة بذلك التزاماتها بمقتضى الاتفاقيةعائليالاتفاقية وأيدت استمرار حالة عنف 
). ز (-) ه ــ(و ) ج (-) أ (٢ و ١وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضـحية لانتـهاكات المـادتين             ٣-٣
العـائلي  ن المرأة في بلغاريا أكثر تأثرا من الرجل جـراء فـشل المحـاكم في معالجـة العنـف          تقول إ و

وبالإشارة إلى عديد مـن تقـارير منظمـات غـير حكوميـة،             . بجدية كتهديد لحياة المرأة وصحتها    
، وإنـه حـتى وقـت        حقوق الإنـسان للمـرأة في بلغاريـا        إعمالتجادل بأن العنف ضد المرأة يعوق       

قريب جدا، لم يكن ينظر إلى هذا العنف على أنه مـشكلة عامـة خطـيرة تـستحق ترتيبـا قانونيـا        
، ٢٠٠٥في عــام العنـف العــائلي  نـه علــى الـرغم مــن إقـرار قــانون الحمايـة مــن     قــول إوت. محـددا 

يب وتــرى أن نقــص التــدر.  العــائليتــزال المحــاكم تتجاهــل التزامهــا بمعاقبــة مــرتكبي العنــف  لا
القــانوني وعــدم ملاءمتــه مــن بــين أســباب فــشل النظــام القــضائي في الدولــة الطــرف في تــوفير     

، يجـوز أن تـصدر   العـائلي وبموجـب قـانون الحمايـة مـن العنـف       .  العـائلي  الحماية لها مـن العنـف     
المحكمـة أوامـر تقييديـة بإبعــاد مرتكـب الفعـل عــن البيـت المـشترك وحظــر اقترابـه مـن الــضحية          

. الطفل مؤقتا من مقترف الفعل، وأن تأمره بالخضوع لبرنامج تثقيـف إلزامـي            وسحب حضانة   
 إجراءا خاصـا عـاجلا تقـرره المحـاكم     العائليومع ذلك، في حين يوفر قانون الحماية من العنف      

 العــائليالعنــف ذا ، يعجــز هــذا القــانون عــن الاعتــراف به ــ العــائليالمدنيــة، في حــالات العنــف  
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العنـف  مـرتكبي  ولا يمكـن مقاضـاة      .  عـدم الامتثـال لأوامـر الحمايـة        بوصفه جرما جنائيا وتجـريم    
 ١٦١المـادة   (بموجب الأحكام العامـة المتعلقـة بالتعـدي والـضرب أو الإيـذاء البـدني                  إلا العائلي

التعدي معفـاة    وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع معينة من      ). من القانون الجنائي للدولة الطرف    
ذا ما ارتكبت من جانب أحد أفـراد الأسـرة، علـى الـرغم مـن أن الدولـة        من المقاضاة التلقائية إ   

وعمليـا،  . مـن غـير أفـراد الأسـرة       أفعال مـشابهة إذا ارتكبـها فـرد         على ارتكاب   الطرف تقاضي   
صاب بعاهـة دائمـة، بـل أنـه         تُقتـل الـضحية أو ت ـ     إلا عنـدما    العـائلي   العنـف   على  قاضاة  المتم  ت لا

تقـدم   ولتلك الأسباب علـى وجـه التحديـد لم        . يانا دون عقاب  حتى في تلك الحالة يمر ذلك أح      
. صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى سلطات الدولة الطرف بخـصوص محـاولات زوجهـا خنقهـا               

وتدعي صاحبة البلاغ أنه في الحالة الراهنة، أهملت محكمتا بلوفديف العنف العـاطفي والنفـسي    
تا دون وجــه حــق إلى أن كــلا الطــرفين والاقتــصادي والبــدني الــذي عانــت منــه طــويلا وخلــص

كما قللت المحكمتان من تقـدير الآثـار الـسلبية للعنـف الـذي            . مسؤول بالتساوي عن نزاعاتهما   
  .ارتكبه زوجها على تنشئة طفليهما وما لحق بهما من صدمات عاطفية

) أ (٢تدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهـا بموجـب المـادة               و  ٤-٣
وتدفع بأن عدم وجود قـانون خـاص بـشأن المـساواة بـين المـرأة والرجـل                  . من الاتفاقية ) ب( و

ضد المرأة شكل من أشكال التمييز وكذلك نقص التـدابير          العائلي  وعدم الاعتراف بأن العنف     
مـن النـساء، يـؤدي عمليـا إلى الإجحـاف والحرمـان مـن               العـائلي   الإيجابية لصالح ضحايا العنف     

ــة في عــام   . الإنــسانالتمتــع بحقــوق  ــة في ملاحظاتهــا الختامي  بــشأن ١٩٩٨وتــشير إلى أن اللجن
، حـددت مـشكلة العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك            )٢٦١-٢٠٨، الفقرات   A/53/38(بلغاريا،  
اسـتحداث أيـة مجموعـة مـن التـدابير الطبيـة والنفـسية              ”، وحثـت الحكومـة علـى        العائليالعنف  

 العنــف مــن النــساء وعلــى تغــيير المواقــف الــسائدة تجــاه   وغيرهــا مــن التــدابير لمــساعدة ضــحايا 
وتشير صاحبة الـبلاغ أيـضا إلى التوصـية العامـة           . “، التي ترى فيه مشكلة خاصة     العائلي العنف
 ذكـرت فيهـا اللجنـة أن العنـف القـائم            لـتي للجنة بشأن العنف ضد المـرأة، ا      ) ١٩٩٢ (١٩رقم  

 بحقـوق الإنـسان، يـشكل تمييـزا ضـد المـرأة في              على نوع الجنس الذي يقلل أو يبطل تمتـع المـرأة          
كمــا لاحظــت اللجنــة أنــه يمكــن اعتبــار الــدول الأطــراف .  مــن الاتفاقيــة١ إطــار مغــزى المــادة

ــهاك        ــع انت ــصرف بالاهتمــام الواجــب إزاء من ــشلت في الت ــال الخاصــة إذا ف مــسؤولة عــن الأفع
وفي التوصــية العامــة . عليهــاحقــوق المــرأة أو التحقيــق في أعمــال العنــف ضــد المــرأة والمعاقبــة    

ــم ــة إلى أن      ) ١٩٩٤ (٢١ رق ــارت اللجن ــرية، أش ــات الأس ــزواج والعلاق ــساواة في ال ــشأن الم ب
العادات والتقاليد والفـشل في إنفـاذ القـوانين الـتي تكفـل المـساواة والحمايـة مـن العنـف تخـالف                       

التمتـع  العـائلي   لعنف  نه ليتسنى لأي امرأة تقع ضحية ا      إوتقول صاحبة البلاغ    . أحكام الاتفاقية 
بتحقيــق مبــدأ المــساواة بــين الرجــل والمــرأة عمليــا، يجــب علــى أجهــزة الدولــة أن تــدعم الإرادة 
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السياسية المعبر عنـها في نظـام الدولـة الطـرف مـن خـلال التمـسك الواجـب بالتزامـات الدولـة                       
طـرف  الدولـة ال  علـى عـدم امتثـال       وخلصت صاحبة الـبلاغ إلى أن حالتـها هـي مثـال             . الطرف

  .من الاتفاقية) ب(و ) أ (٢لالتزاماتها بموجب المادة 
مـن  ) ه ــ(و ) ج (٢تدعي صاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف انتـهكت أحكـام المـادة            و  ٥-٣

 ونفـسي وعـاطفي واعتـداء وضـرب         عنـف عـائلي   الاتفاقية حيث أنها عجزت عـن حمايتـها مـن           
ــا طــويلا وتهديــدات لحياتهــا و   ــة  .  علــى زوجهــا  اقتــصادياعتمــادوقهــر دام زمن كمــا أن الدول

علـى  العـائلي   الطرف، من خلال نظامها القضائي، رفضت الاعتراف بوضعها كضحية للعنف           
ومـن ثم فإنهـا     . الرغم من الأدلة التي تم جمعها والدعم المقدم من منظمات غـير حكوميـة مختلفـة               

، حيـث   قبـل الـشروع في إجـراءات التقاضـي        ممـا كانـت عليـه       وفي خطر أكبر    ضعف  في وضع أ  
. فشلت الدولة الطرف في توفير الحماية لها عقب انتـهاء إجـراءات المحكمـة بـشأن أمـر الحمايـة                   

 أصبح زوجها يتـصرف     “ الشخصية لةائمس”وبعد التحرر من أي تدخل من جانب الدولة في          
وبالإضــافة إلى ذلــك، أخــذ يهــدد علــى الــدوام اســتقرارها المــالي، . بمزيــد مــن العدوانيــة تجاههــا

 معـــه وأن تتنـــازل عـــن معظـــم ليهـــا للموافقـــة علـــى اقتراحـــه بـــأن تتـــرك الطفلـــين ويـــضغط ع
  .الأسرة ممتلكات

صــاحبة الــبلاغ، تعكــس أوجــه التقــصير التاليــة مــن جانــب الدولــة الطــرف     رأي فيو  ٦-٣
، بما في ذلـك الفـشل   العنف العائليالفشل في تجريم   ) أ: (العنف العائلي افتقارها إلى الحماية من     

عـدم التنفيـذ الفعـال لأحكـام     ) ب( وتجـريم عـدم الامتثـال لأوامـر الحمايـة؛          هرتكبيفي احتجاز م  
 وعدم الوضوح في ذلك القانون فيما يتعلق بعبء الإثبـات في            العنف العائلي قانون الحماية من    

عــدم التنــسيق بــين أجهــزة إنفــاذ القــانون والــسلطة  ) ج(؛ العنف العــائليالإجــراءات المتعلقــة بــ
نقـص بـرامج الوقايـة والحمايـة     ) هـ(دم تمويل أماكن الإيواء ومراكز الأزمات؛       ع) د(القضائية؛  

العنـــف؛  لخدمـــة الـــضحايا وكـــذلك نقـــص بـــرامج إعـــادة التأهيـــل المجتمعـــي لمـــرتكبي أعمـــال 
العجـز  ) ز (العنف العـائلي؛  الفشل في تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلـق ب ـ           )و(

  .العنف العائلي عن جمع بيانات إحصائية بشأن
في الاعتبـار فحـسب   أخـذتا  محكمـتي بلوفـديف     أن  وتشير صاحبة البلاغ مع القلـق إلى          ٧-٣

 دون النظــر إلى تــاريخ طويــل مــن الأذى البــدني والنفــسي  ٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول ٢١أحــداث 
ــه   ــذي عانــت من ــساوي عــن التراعــات       . ال ــرفين مــسؤول بالت ــارة إلى أن كــلا الط وبعــد الإش

لــت المحكمــة حقيقــة أن زوجهــا أقــوى بــدنيا بكــثير وأنــه في موقــف الــسيطرة في الأســرية، تجاه
ــا. زواجهمــا ــا تعرضــت للعنــف في       أم ــا أنه ــدع مطلق ــا لم ت ــول ٢١ملاحظــة المحكمــة بأنه  /أيل

قد تجاهلت ادعاءها أن زوجهـا هاجمهـا وممثـل المركـز الـذي يرافقهـا إلى دار          ف،  ٢٠٠٧سبتمبر  
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كان سلوكه حتى في وجود الشرطة على نحـو دفـع إلى    و ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ٢١الحضانة في   
كمــا تجاهلــت المحكمــة عناصــر أخــرى قدمتــها صــاحبة الــبلاغ،  . احتجــازه في ســيارة للــشرطة

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . من أي اتصال بابنـها لأكثـر مـن شـهرين      لها  زوجها  حرمان  في ذلك    بما
فع أو إلى أي تحليـــل للحالـــة وصـــف للـــدواجـــاء قـــرار المحكمـــة قـــصيرا جـــدا، وافتقـــر إلى أي 

  .واجهتها التي
 فيمـا يتعلـق     العنـف العـائلي   وتجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وضوح قانون الحماية مـن             ٨-٣

 لا يتفــق مــع واجــب الدولــة العنــف العــائليبعــبء الإثبــات في الإجــراءات الــتي تتــصل بمــسألة 
يـث أن أوجـه قـصور القـانون         ح بمثابـة تمييـز      أيـضا يعـد   وهـذا العنـف     الطرف توفير الحماية مـن      

وعلـى الـرغم مـن    . العنـف العـائلي  ضـحية   هي عادة   تؤثر على نحو غير متناسب على المرأة التي         
، فإنـه لـيس     العنـف العـائلي   أن القانون المشار إليه ينص على انتقـال عـبء الإثبـات في حـالات                

في الأدلـة   د  قواع ـيحيـل إلى    وبـدلا مـن ذلـك، فإنـه         . واضحا على نحو كاف بـشأن هـذه النقطـة         
ونتيجــة عـدم كفايـة التـدريب القــانوني، لا يـزال كـثير مـن القــضاة       . مدونـة الإجـراءات المدنيـة   

ــار   ــون معي ــشك  ”يطبق ــذي لا يخــامره ال ــيقين ال ــق    “ال ــات تتعل ــضمن طلب ــتي تت  في الحــالات ال
وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أنـه، طبقـا لـذلك، طلبـت منـها المحكمتـان أن تثبـت                . بقرارات الحمايـة  

، وأن تقـدم    ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢١يدع مجالا للشك أنها هوجمت بدنيا وأصيبت يوم          لا بما
العنـف  وتدعي صاحبة البلاغ أنه بتفسير وتطبيق قانون الحمايـة مـن            . دليلا مكتوبا لهذا الغرض   

ــى    العــائلي ــل عل ــى نحــو يتجاهــل أي دلي ــائلي  عل ــل   العنــف الع ــه قب ــذي عانــت من  / آب٢٧ ال
فتــرة الــشهر الواحــد، فــشلت المحكمتــان في نقــل عــبء الإثبــات   ، أي بدايــة ٢٠٠٧ أغــسطس

وتبين صاحبة الـبلاغ أن الغـرض مـن قـانون       . لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة      
في  خـذ مجمـل تـاريخ العنـف       أ ب ه هـو ضـمان الحمايـة الفعالـة لـضحايا          العنف العائلي الحماية من   

 مـن ذلـك القـانون       ١٠ يومـا الـواردة في المـادة         ٣٠لتي تبلـغ    الاعتبار، في حين أن المهلة الزمنية ا      
  .هي إطار زمني إجرائي بحت لتقديم الشكاوى

العنـف  وترى صاحبة البلاغ أنه يجـب علـى الـدول الأطـراف ضـمان حـصول ضـحايا                     ٩-٣
 على حماية فوريـة، بمـا في ذلـك وجـود عـدد كـاف مـن أمـاكن الإيـواء الملائمـة لتقـديم                          العائلي

وتــدفع صــاحبة الــبلاغ بــأن الدولــة الطــرف، في ردودهــا علــى  . مــرأة وأطفالهــامــسكن آمــن لل
 العنـف العـائلي  إيـواء لـضحايا   مرافـق  ، أفـادت بوجـود ثلاثـة       ٢٠٠٧دراسة لمجلس أوروبـا عـام       

 مكانـا، تقـدم المـساعدة مجانـا علـى           ١٥موزعة في البلد جغرافيا بالتساوي، وتـضم مـا مجموعـه            
بلاغ تـدعي أن معظـم أمـاكن الإيـواء ومراكـز الأزمـات ممولـة        غير أن صـاحبة ال ـ   . مدار الساعة 

وهـي  . من منظمات غير حكوميـة، دون دعـم مـن الدولـة وليـست موزعـة جغرافيـا بالتـساوي          
. أمــاكن أصــبحت مجانيــة بــسبب تمويــل المنظمــات غــير الحكوميــة عوضــاً عــن مــشاركة الدولــة 
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وتـزعم أنـه   . عة أيـام في الأسـبوع     سـاعة في اليـوم وسـب       ٢٤تعمل جميع أمـاكن الإيـواء لمـدة          ولا
بسبب عدم وجود أماكن إيواء ومراكـز أزمـات تـديرها الدولـة وتمولهـا، فقـد أجـبرت صـاحبة                     

ها على البقاء مع أصدقائها لأسبوع تقريبـاً إثـر عـودتهم مـن بولنـدا، حيـث كـان                    لاالبلاغ وطف 
في بــادئ الأمــر لم يــستطع مركــز الأزمــات التــابع لمؤســسة ديفــا في بلوفــديف مكتظــاً ولــذلك  

  .إيواءها وطفليها على الفور
ــهكت     و  ١٠-٣ ــة الطــرف انت ــضا أن الدول ــبلاغ أي ــدعي صــاحبة ال ــادة ت مــن ) ز(و ) و( ٢الم

 من قـانون العقوبـات مـا زالـت تقـضي بإعفـاء أنـواع معينـة مـن                    ١٦١الاتفاقية حيث أن المادة     
وتـدفع بأنـه حـتى عنـدما تعـرض      . الاعتداء من المقاضاة التلقائية، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسـرة     

نـه يجـب تحديـدا      وتـدعي أ  . علـى العنـف العـائلي     قاضـاة   المتم دائمـا    تما لإيذاء مستمر، لا      امرأة
العنف ضد المرأة، بصرف النظر عـن طبيعـة العلاقـة بـين          عتبر من قبيل    تجريم أي سلوك عمدي يُ    
 قـانون العقوبـات علـى        مـن  ١٦١ومع ذلك، لم يتم بعد إلغـاء المـادة          . الضحية ومرتكب الفعل  

. الرغم من أنها تشكل تمييزا ضـد المـرأة ضـحية العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس داخـل أسـرتها                        
ــشأن المــساواة بــين      ــانون محــدد ب ــق بعــدم وجــود ق ــبلاغ   وفيمــا يتعل ــبين صــاحبة ال ــسين، ت  الجن

  مـشروع قـانون تكـافؤ الفـرص، واعتمـد قانونـا للحمايـة مـن                ٢٠٠٢البرلمان رفض في عام      أن
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        .  يحظر أيضا التمييز علـى أسـاس نـوع الجـنس           ٢٠٠٣التمييز في عام    

 وأسـبابه ونتائجـه، يكـرس       العنـف العـائلي   نقص البحوث الممولة من الدولة فيما يتعلق بانتشار         
على نحو غير مباشر الظاهرة السلبية لهـذا العنـف بـسبب عـدم تـوافر معلومـات عـن عـدد هـذه                        

ونتيجة لذلك، لا ترى الأجهزة الحكوميـة ولا المجتمـع في هـذه             . ها وانتشارها الحالات، وشيوع 
الظاهرة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يمس فئة عريضة من النـاس، لا سـيما النـساء والأطفـال            

  .كما هو الحال فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وطفليها
 مقـروءة   ١المـادة   انتهكت  وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف            ١١-٣

ــة) ح(و ) ز(و ) ج) (أ (١٦ المــادةو) أ( ٥مــع المــادة  ــة  . مــن الاتفاقي ــدفع بــأن فــشل الدول وت
الطرف في اعتماد نهج شامل للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بـدور المـرأة في                 

نونية وزيادة الوعي التي يـشارك      الأسرة والمجتمع، بما في ذلك المساهمة في التدابير السياسية والقا         
فيها المـسؤولون في الدولـة والمجتمـع المـدني ووسـائط الإعـلام، وسـاهم في دورهـا التـابع خـلال              

 في المـسائل المتعلقـة بالأسـرة        زواجها، حيث تعامل كمـديرة مـترل دون أن يكـون لهـا أي رأي              
  . ضدهافي العنف العائليأيضا وساهم 

اتخــاذ تــدابير فوريــة وفعالــة لحمايــة  ) أ: (الدولــة الطــرفمــن تطلــب صــاحبة الــبلاغ  و  ١٢-٣
ضمان أمن بيتها والحصول علـى إعالـة ملائمـة          ) ب(سلامتها وسلامة طفليها البدنية والعقلية؛      
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ــة مناســبة لهــا ولطفليهــا؛    ــدني    ) ج(ومــساعدة قانوني ــضرر الب ــم لهــا عــن ال تقــديم تعــويض ملائ
  .انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقيةوالعقلي الذي عانت منه بما يتناسب مع جسامة 

وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أنه يجب على الدولـة الطـرف اعتمـاد تـدابير عامـة لـصالح                     ١٣-٣
 ليتسنى تجـريم    العنف العائلي ، بما في ذلك تعديل قانون الحماية من         العنف العائلي النساء ضحايا   

وامـر الحمايـة مـن أفعـال العنـف      وانتهاكات أوامـر الحمايـة، وكفالـة إصـدار أ      هذا العنف   أفعال  
العنـف   مـن قـانون الحمايـة مـن        ١٠التي ترتكب قبل فترة الشهر الواحـد المـشار إليهـا في المـادة               

تعديل القوانين الجنائية للسماح بمقاضـاة تلقائيـة        واحتجاز الجناة طبقا لجسامة الجرم؛      و؛  العائلي
ــداءات   ــة والمتوســطة  في حــالات الاعت ــدما تكــون الــض  الطفيف ــن الأقــارب  عن  ؛حية والجــاني م

 بالإشـارة بوضـوح إلى أن قـانون         العنف العـائلي  إيضاح عبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة ب      و
اســتمرار تــدريب و يقــضي بنقــل عــبء الإثبــات لــصالح الــضحية؛  العنــف العــائليالحمايــة مــن 

قــديم الــدعم تو؛ العنــف العــائليالمــوظفين العمــوميين المــسؤولين عــن تطبيــق قــانون الحمايــة مــن 
زيــادة الــوعي و؛ العنــف العــائليالملائــم إلى المنظمــات غــير الحكوميــة العاملــة في مجــال مكافحــة 

  .المجتمع على المرأة والطفل وعواقبه المالية السلبية علىالعائلي العام بالتأثير السلبي للعنف 
ه لم يــتم تــدفع صــاحبة الــبلاغ بأنهــا اســتنفدت جميــع وســائل الانتــصاف المتاحــة وأن ــ و  ١٤-٣

  .فحص نفس المسألة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
  

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية وحيثيات القضية    
، قـــدمت الدولـــة الطـــرف ملاحظاتهـــا علـــى المقبوليـــة  ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٢في   ١-٤

ــبلاغ اســتنفدت  . وحيثيــات القــضية  جميــع أوجــه الانتــصاف  وأقــرت بوضــوح بــأن صــاحبة ال
وبـشأن حيثيـات القـضية،      . رفضت ادعاءاتها لأنها غير قائمة على إثبات كـاف        ولكنها  المتاحة،  

جامعــة ذات طــابع عــام ليــست  تجــادل الدولــة الطــرف بــأن صــاحبة الــبلاغ ســاقت ادعــاءات   
ــا ــة له ــضيتها   أي ــة الط ــ  . صــلة مباشــرة بق ــدم الدول ــك، تق ــع ذل ــا    وم ــة عــن إطاره رف لمحــة عام

ــاملة  والمؤســـسي لحمايـــة ودعـــم ضـــحايا   يعيالتـــشر ــائلي وتطـــرح ملاحظـــات شـ العنـــف العـ
  .حيثيات القضية عن
أية صكوك دولية تم التـصديق عليهـا        ”تدفع الدولة الطرف بأنه بموجب دستورها فإن          ٢-٤

طبقا للإجراء المقرر دستوريا والتي تـصدر وتـدخل حيـز النفـاذ فيمـا يتعلـق بجمهوريـة بلغاريـا،                     
 .“ذلـك يـنص علـى خـلاف       وتبطل أي تشريع داخلـي       ، من التشريع الداخلي للبلد    تعتبر جزءا 

تــدفع الدولـة الطــرف بـأن قــانون الحمايـة مــن التمييـز يحظــر التمييـز المباشــر وغـير المباشــر        كمـا 
ولا تجـادل الدولـة الطـرف في وقـائع القـضية كمـا عرضـتها صـاحبة                  . القائم علـى نـوع الجـنس      
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ظم الأحداث المزعومة التي أشارت إليها صاحبة الـبلاغ وقعـت           ومع ذلك تؤكد أن مع    . البلاغ
  .في وارسو، بولندا، وبالتالي فإنها خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف

ــة الطــرف بأنهــا اتخــذت التــدابير       ٣-٤ وفي ملاحظاتهــا بــشأن حيثيــات القــضية، تــدفع الدول
، بمـا في ذلـك اعتمـاد تـشريع     العنـف العـائلي  ن الملائمة، طبقا للاتفاقية، لتوفير الحماية الكافية م      

 الـذي   ٢٠٠٥ لعـام    العنـف العـائلي   ومن ثم فإن قـرار الاسـتعجال في قـانون الحمايـة مـن               . محدد
يمّكن المحاكم من إصدار أوامر حماية فورية ونقل عبء الإثبات لصالح الـضحية، يتفـق بطبيعتـه                 

معينـة، يـنص علـى إمكانيـة إصـدار أوامـر       وفي حـالات  . مع أعلى المعايير الدوليـة لحقـوق المـرأة    
ــاد أ     ــضحية واعتمـ ــان الـ ــتنادا إلى بيـ ــط اسـ ــة فقـ ــضون   الحمايـ ــة في غـ ــر فوريـ ــاعة٢٤وامـ .  سـ

العنــف الإجــراءات الرئيــسية، يجــوز قبــول الوثــائق الــصادرة عــن منظمــات لــدعم ضــحايا    وفي
  . بوصفها أدلةالعائلي

ــر     ٤-٤ ــبلاغ لم تعت ــة الطــرف إلى أن صــاحبة ال سالف الــض علــى أن الإجــراء  وتــشير الدول
ــضيتها  ــة في قــ ــه بفعاليــ ــذكر تم تطبيقــ ــالي، اتخــــذت . الــ ــة المحوبالتــ ــديف كمــ ــة في بلوفــ المحليــ

ــول ٢٧ في ــادة  ٢٠٠٧ســبتمبر /أيل ــة مــن   ١٨ إجــراءات بموجــب الم ــانون الحماي العنــف  مــن ق
ــائلي ــود     ،الع ــدابير بموجــب البن ــة، وفــرض ت ــة الفوري ــرا بالحماي  مــن ٤ و ٣ و ١ وأصــدرت أم
 من القانون المذكور بـشأن إقامـة الطفلـين          ٥ من المادة    ٣وكذلك بموجب الفقرة    ) ١ (٥ المادة

وخلصت الدولـة الطـرف إلى أنهـا لا تـستطيع تحمـل المـسؤولية        . البلاغ بصفة مؤقتة مع صاحبة   
وتجادل الدولة الطـرف بـأن صـاحبة الـبلاغ فـشلت         .  المزعومة العائليالعنف  عن استمرار حالة    

ــا     ــها وطفليه ــة الطــرف تركت ــأن الدول ــا ب ــات ادعاءاته ــؤرخ   في إثب ــرار الم ــة عقــب الق  دون حماي
 الذي رفضت فيه محكمة الـدائرة إصـدار أمـر حمايـة دائمـة،               ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ١٨

  .ة بلوفديف الإقليميةوأثناء دعوى الاستئناف اللاحقة أمام محكم
 سـوابق العنـف العـائلي     وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن محكمتي بلوفـديف أهملتـا              ٥-٤

الذي عانت منه وتأثيراتـه الـسلبية علـى طفليهـا ووضـعت عـبء الإثبـات كليـة علـى كاهلـها،                       
 الهـدف   تدفع الدولة الطرف بأنه بشأن الاستئناف، أشارت محكمة بلوفديف الإقليمية أنه ليس           

 حراسة الحياة الأسرية لـلأزواج بـل بـالأحرى الـنص علـى              العنف العائلي من قانون الحماية من     
 وشـيكا؛ ومـن ثم وردت       العنـف العـائلي   تدخل المحكمة العاجل في الحالات التي قد يكون فيها          

وتشير الدولة الطرف بوضوح إلى أن الأحداث المحيطـة         ). ١ (١٠مهلة الشهر الواحد في المادة      
بالحيــاة الأســرية لــصاحبة الــبلاغ وزوجهــا، ونــشأة نزاعاتهمــا وإمكانيــة وجــود نمــط مــن أنمــاط  

. السلوك العنيف ربما كانت لها صلة بالبت في شدة التدابير الدائمة الـتي ستـصدر ضـد زوجهـا                  
 أثنـاء فتـرة    العنـف العـائلي   غير أنه لا يمكن فرض هذه التدابير إلا بعد إثبات وقوع أحـد أفعـال                
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ونظـــرا لعــدم وجـــود هـــذا  . ٢٠٠٧ســبتمبر  / أيلـــول٢١ الواحـــد ذات الــصلة، أي في  الــشهر 
ولاحظــت المحكمــة أنــه علــى الــرغم مــن أن إعــلان   . فــإن المــسألة لم تكــن مطروحــة الإثبــات، 

فــإن ، يعتــبر كافيــا لإصــدار أمــر حمايــة فوريــة، ٩المــادة  مــن ٣الفقــرة صــاحبة الــبلاغ بموجــب 
انتــهاك زوجهــا لم تُثبــت أن صــاحبة الــبلاغ خلــصت إلى كمــا  .وفىأدلــة أيقتــضي إصــدار أمــر 

ورأت المحكمـة الإقليميـة أن الـشهادة الـصادرة          . ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ٢١لسلامتها البدنية في    
ولا تتضمن أية معلومات عن العنـف الـذي   ليست كافية كدليل عن مديرة مركز حقوق المرأة    

، أظهــر زوج صــاحبة الــبلاغ ٢٠٠٧بر ســبتم/ أيلــول٢١أنــه في لا تــذكر إلا و. مارســه الــزوج
. انتهاك السلامة البدنيـة لـصاحبة الـبلاغ ولممثـل المركـز     من اتجاها عدوانيا وقد حذرته الشرطة   

وبــشأن عــبء الإثبــات، رأت المحكمــة الإقليميــة أن الــشهادات الطبيــة والأدلــة الأخــرى بينــت  
  .لضحيةالتمييز بين مرتكب العنف وايتعذر معه بين الزوجين عداء وجود 

ــو  و  ٦-٤ ــدم وجـ ــأن عـ ــة الطـــرف بـ ــدفع الدولـ ــدور  تـ ــشرطة عقـــب صـ د أي تـــدخلات للـ
جـود انتـهاكات لـذلك الأمـر وأنـه          سبتمبر يدل علـى عـدم و      / أيلول ٢٧الحماية الفورية في     أمر
  .تقديم الحماية اللازمة لصاحبة البلاغ وطفليها تم
 تـدعم ادعاءهــا بــأن  تـدفع الدولــة الطــرف أيـضا بــأن شــهادة والـد صــاحبة الــبلاغ لا   و  ٧-٤

د اتـصالها بأسـرتها، بينمـا تـبين شـهادة طفليهـا أنهمـا لم يكونـا خـائفين مـن والـدهما،                        زوجها قيَّ 
  . معاملتهماءيدل على أنه لم يكن يسي بما
كمـة  المح، تـدفع الدولـة الطـرف بـأن      ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢١فيما يتعلق بأحـداث     و  ٨-٤

وفـديف الإقليميـة قررتـا بمـا لا يـدع مجـالا للـشك أنـه             بلوفـديف وفيمـا بعـد محكمـة بل        المحلية في   
ومـن ثم لم تتعـرض صـاحبة الـبلاغ          . يتم ارتكاب أي عمل من أعمال العنف في ذلـك اليـوم            لم

مــن قــانون ) ١ (١٠هــا لأي عنــف أثنــاء فتــرة الــشهر الواحــد المــشار إليهــا في المــادة   لاولا طف
ي تهديــد وشــيك لحياتهــا وصــحتها     وحيــث لم تجــد المحكمــة أ  . العنــف العــائلي  الحمايــة مــن  

لطفليها، فقد انتفت الشروط الأساسـية القانونيـة لإصـدار أمـر حمايـة دائمـة بموجـب قـانون                     أو
 المحكمـة وقـوع مـشاجرات عائليـة خطـيرة بـين صـاحبة               لاحظـت و. العنـف العـائلي   الحماية من   

كنـها خلـصت   ولالبلاغ وزوجها في حضور الطفلين، تتصاعد تكـرارا إلى حـد العنـف البـدني،          
كما قدم الزوجـان شـهادات طبيـة واسـتدعيا الـشرطة      . كلا الزوجين مارسا هذا العنف    إلى أن   

ــدة  ــبات عدي ــد     . في مناس ــبلاغ ق ــى أن زوج صــاحبة ال ــل عل ــة   ولا يوجــد أي دلي ــاء معامل أس
ورأت المحكمـة أيـضا أن صـاحبة الـبلاغ     . خـوف منـه  يحبه ولا يساورهما أي     الطفلين، وكلاهما   

ات ادعاءاتهـا بـأن زوجهـا قيّـد اتـصالاتها الاجتماعيـة ومنعهـا مـن شـغل أي عمـل           فشلت في إثب 
  .وأهمل طفليه
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ــشأن     ةخلــصت الدول ــو  ٩-٤ ــا ب ــات مزاعمه ــبلاغ فــشلت في إثب  الطــرف إلى أن صــاحبة ال
  .انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية

  
  تدابير الحماية المؤقتة

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ١بـــالفقرة عمـــلا طلبـــت اللجنـــة، ، ٢٠٠٩فبرايـــر / شــباط ١٢في   ١-٥
 من النظام الـداخلي مـن الدولـة الطـرف اتخـاذ تـدابير حمايـة                 ٦٣البروتوكول الاختياري والمادة    

مؤقتة تكـون ملائمـة وجـادة لـصالح صـاحبة الـبلاغ وطفليهـا، حـسب مقتـضى الحـال لتجنـب                       
جنـة مـن    كمـا طلبـت الل    .  لا يزال بلاغهم قيد نظرهـا      حدوث ضرر لهم لا يمكن إصلاحه بينما      

الدولــة الطــرف ضــمان الحمايــة والــسلامة البدنيــة لــصاحبة الــبلاغ وطفليهــا في جميــع الأوقــات 
دعــت كمــا . تــهافي ذلــك عنــدما يمــارس زوج صــاحبة الــبلاغ حقوقــه للزيــارة في محــل إقام  بمــا

يــذ طلــب المحكمــة في موعــد غايتــه  الدولــة الطــرف لتقــديم معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لتنف 
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٣
ــة في بيانهــا المــؤرخ     و  ٢-٥ ــة المؤقت ــة الطــرف علــى الطلــب بــشأن تــدابير الحماي لم تــرد الدول

ــران ١٢ ــه /حزيـ ــة وحيثيـ ــ ٢٠٠٩يونيـ ــول المقبوليـ ــضية حـ ــة   . ات القـ ــررت اللجنـ ــذلك كـ ولـ
معلومـات عـن نـوع      الاسـتعجال تقـديم      طلبها بأن يتم على وجه       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٦ في

  .تها الدولة الطرف لتنفيذ طلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتةالتدابير التي اتخذ
، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنـة حيـث أشـارت إلى    ٢٠٠٩يوليه / تموز ١في  و  ٣-٥

، ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلـول ٢٧بلوفديف أصـدرت أمـرا بالحمايـة الفوريـة في        المحلية في   كمة  المحأن  
 ضــد صــاحبة الــبلاغ وطفليهمــا، لعــائليالعنــف اوأمــرت زوج صــاحبة الــبلاغ بعــدم ارتكــاب 

وعدم الاقتراب من مترل صاحبة الـبلاغ وأن تكـون إقامـة الطفلـين بـصورة مؤقتـة مـع صـاحبة               
أنـه بعـد النظـر بعنايـة في      إلى  وأشـارت أيـضا     . البلاغ حتى نهاية الإجراءات الرئيـسية للمحكمـة       

 بمـا لا يـدع مجـالا للـشك أنـه           يـة والمحكمـة الإقليم  المحليـة   كمـة   المحوقائع القضية، قررت كل مـن       
وكـررت الدولـة الطـرف القـول        . يتم ارتكاب أي فعل من أفعال العنف ضد صاحبة البلاغ          لم

بأن عدم وجود تدخل لاحق للـشرطة، يـبين عـدم وجـود أيـة انتـهاكات لأمـر الحمايـة المـؤرخ                       
أكــدت و.  وأنــه تم مــنح الحمايــة اللازمــة لــصاحبة الــبلاغ وطفليهــا ٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول ٢٧

الدولة الطـرف أنـه علـى الـرغم مـن عـدم اسـتمرار تـدابير الحمايـة بموجـب قـانون الحمايـة مـن                           
 أن عنـف عـائلي  ، فإن لصاحبة الـبلاغ الحـق في أي وقـت في حالـة خطـر وقـوع                   العنف العائلي 

وتـدفع الدولـة    .  من القانون المتعلق بوزارة الداخلية     ٦تطلب الحماية من الشرطة بموجب المادة       
. المهام الأساسية للـشرطة هـي حمايـة حيـاة المـواطنين وصـحتهم وممتلكـاتهم               إحدى  بأن  الطرف  

وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ وطفليها لا يزالون يتمتعون بكل الحمايـة اللازمـة                
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ــضما      ــلاحه ولـ ــن إصـ ــم لا يمكـ ــق بهـ ــرر يلحـ ــب أي ضـ ــة،   لتجنـ ــة والعقليـ ــلامتهم البدنيـ ن سـ
  .دابير إضافيةحاجة لأية تتوجد  لا ثم ومن
 ،في مفهــوم اللجنــة” ه، أبلغــت اللجنــة الدولــة الطــرف بأنــ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٢١في   ٤-٥

ه حجميـع التـدابير اللازمـة للحمايـة لتجنـب أي ضـرر لا يمكـن إصـلا                 اتخـاذ   الدولة الطرف   على  
  .“يقع على صاحبة البلاغ وطفليها واستمرار ضمان سلامتهم البدنية والعقلية قد
  

احبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وحيثيات القـضية           تعليقات ص     
  ابير الحماية المؤقتةدوعلى ت

، علقـت صـاحبة الـبلاغ علـى دفـوع الدولـة الطـرف الـتي            ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٨في    ١-٦
وتـدفع صـاحبة    . ترى فيها مجـرد تكـرار لاسـتنتاجات محكمـتي بلوفـديف دون تفنيـد لادعاءاتهـا                

تـدعم  قارير المنظمة غـير الحكوميـة والبيانـات الإحـصائية المـشار إليهـا في رسـالتها                  البلاغ بأن ت  
وتطعــن في فاعليــة مؤســسات الدولــة الطــرف في مكافحــة  . الوقــائع والادعــاءات الــواردة فيهــا

 وتكـرر القـول بأنـه بـدون تنفيـذ فعـال مـن جانـب المحـاكم والـسلطات الوطنيـة                       العنف العـائلي  
 العنف العـائلي   من جانبهما، سيظل قانون الحماية من        العنف العائلي ة  وبدون فهم ملائم لطبيع   

معلومــات عــن الإطــار القــانوني لم تقــدم ســوى وتــشير إلى أن الدولــة الطــرف . عــديم الجــدوى
 والتـدابير اللازمـة   العنـف العـائلي    بدلا من تقديم معلومات عن       ،للمساواة بين الجنسين والتمييز   
 الــتي تــشمل تــدريب القــضاة ومــوظفي إنفــاذ  العنــف العــائلين لــدعم تنفيــذ قــانون الحمايــة م ــ
  .العنف العائليالقانون وبرامج تأهيل ضحايا 

ملـت بعنـف   وتدفع صاحبة البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أنها لم تدع مطلقـا أنهـا ع     و  ٢-٦
إصــدار  لــيس دقيقــا وأنهــا تجاهلــت طلبــها ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢١مــن جانــب زوجهــا يــوم 

جمـا مـن قبـل زوجهـا في         وة فورية منحت لها والذي ذكرت فيه أنها ومندوب المركز ه          حماي أمر
  .ة حسب المؤكد في البيان المكتوب الصادر عن المركزطوجود الشر

وبشأن عـبء الإثبـات، تؤكـد صـاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف ذاتهـا صـرحت بـأن                        ٣-٦
، دون أن يطلـب بوضـوح نقـل         “يجعل ذلك ممكنـا فحـسب     ” العنف العائلي قانون الحماية من    

وتكـرر القـول بـأن عـدم وضـوح القـانون وتفـسير              . ذلـك العنـف   عبء الإثبات لصالح ضـحية      
وفي القـضية الحاليـة، وضـعت المحكمتـان         . المحاكم له على نحو غـير متناسـب يـؤثران علـى المـرأة             

ــة ي ــ     وم العــبء عليهــا كــي تثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للــشك أن زوجهــا انتــهك ســلامتها البدني
  .، وتقدم دليلا خطيا لهذا الغرض٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢١
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إثـارة الـشجار بوصـفها عمـلا        تمييـز الدولـة الطـرف بـين         يمثـل   بالنسبة لصاحبة البلاغ،      ٤-٦
وتعريفهــا العنــف بوصــفه عمــلا بــدنيا، يقــوم بــه شخــصان وبــين العنــف بوصــفه فعــلا أحاديــا، 

كمــا أن . يما العنــف العــاطفي والنفــسي، لا ســالعــائلي عــن فهــم الطــابع المعقــد للعنــف اعجــز
ــضيق للعنــف ا   ــائليتفــسير المحــاكم ال ــشمل    لع ــضحية وصــحتها، لا ي ــاة ال ــد مباشــر لحي  كتهدي

  .ذلك العنفالسلامة العاطفية والنفسية لضحايا 
وبــشأن التــدابير المؤقتــة، تعــرب صــاحبة الــبلاغ عــن القلــق لأنــه عقــب طلــب اللجنــة،    ٥-٦

بـادئ  الدولـة الطـرف      من البروتوكـول الاختيـاري، لم تـستجب          ٥ من المادة    ١بموجب الفقرة   
وفي ردهـا المـؤرخ     . لاتخـاذ ترتيبـات مـن أجـل تطبيـق تلـك التـدابير             لم تتصل بهـا     الأمر للطلب و  

بـشأن الحمايـة    المحليـة   كمـة   المح، أشـارت الدولـة الطـرف أساسـا إلى قـرار             ٢٠٠٩يوليـه   /تموز ١
 لـه أي تـأثير بعـد اعتمـاد المحكمـة الإقليميـة قرارهـا            الفورية، علـى الـرغم مـن أن القـرار لم يعـد            

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٧النهائي في 
تدفع صاحبة البلاغ بأنه فور انقضاء صلاحية أمر الحمايـة الفوريـة، بـدأ زوجهـا مـن                  و  ٦-٦

الطفلـين  اسـتمالة  جديـد مـضايقتها والطفلـين مـن خـلال المكالمـات الهاتفيـة المتكـررة ومحاولاتـه          
ــدا  ــليؤي ــبلاغ   موقف ــة ضــد صــاحبة ال ــة    . ه وشــكاواه الجنائي وفي ضــوء طــول الإجــراءات العام

. للمحاكمة، وافقت صاحبة البلاغ علـى تـسوية تتـيح لزوجهـا أن يـرى طفليـه مـرة في الـشهر                     
وفــسر زوجهــا ذلــك بأنــه استــسلام مــن جانبــها وعــزز محاولاتــه لحملــها علــى التنــازل لــه عــن   

الولـد  ة بأن يقضي إجازة الصيف مع طفليه وأن يأخـذ       فضت طلباته إلى المحكم   وقد رُ . ضانةالح
كما اشـتكى إلى مكتـب المـدعي العـام          . لكي يعيش معه في بولندا، وبالتالي يفصل بين الطفلين        

وتــدفع صــاحبة . هــالابأنــه لا يــسمح لــه بــدخول الــشقة الــتي تعــيش فيهــا صــاحبة الــبلاغ وطف 
المحليــة في كمــة المح الــصادر عــن ٢٠٠٩مــايو / أيــار٨الــبلاغ بأنهــا قبــل حكــم الطــلاق المــؤرخ  

  .بلوفديف، كانت دوما في حالة من الضيق وتعيش في خوف دائم
تجادل صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، مـن خـلال قـرار المحكمـة عـدم إصـدار أمـر            و  ٧-٦

أمـا وسـائل الانتـصاف الأخـرى المتاحـة          . حماية دائمة، فشلت في أن توفر الحماية لها ولطفليهـا         
جـب قـانون وزارة الداخليـة، فإنهـا غـير فعالـة، لأنهـا ستـسفر فحـسب عـن تحـذير كتـابي                         لها بمو 

لـيس محرّمـا علـى وجـه التحديـد حيـث            العـائلي   وتشير إلى أن العنـف      . لزوجها بعدم مضايقتها  
ونتيجـة  . إذا ارتكبها فرد ما في الأسـرة      تلقائيا  هناك أنواع معينة من التعدي معفاة من المقاضاة         

يمكـن إصـلاحها      الطرف وفـشلها في كفالـة الحمايـة الـضرورية لتجنـب أضـرار لا               إهمال الدولة 
تقـــع علـــى صـــاحبة الـــبلاغ وطفليهـــا، فـــإنهم عـــانوا ضـــررا عاطفيـــا ونفـــسيا كـــبيرا أثنـــاء  قـــد

  .الطلاق إجراءات
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أنــه كــان يــتعين عليهــا الــتي مفادهــا تــدفع صــاحبة الــبلاغ بــأن حجــة الدولــة الطــرف و  ٨-٦
تسنى اتخاذ تدابير حماية إضافية فورية هي حجة خاطئة، لأن علـى الدولـة         تقديم وقائع جديدة لي   

الطــرف واجــب مــستمر بالامتثــال لطلــب اللجنــة بــشأن التــدابير المؤقتــة بموجــب البروتوكــول    
كما تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولـة الطـرف تتظـاهر علـى سـبيل النفـاق فحـسب                 . الاختياري
ــة  بــاحترام ــة    التزاماتهــا بموجــب الاتفاقي ــا وأنهــا لم تقــدم تقــارير إلى اللجن  دون أن تنفــذها عملي

  .١٩٩٤عام  منذ
  

  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات علـى تعليقـات         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٧في    ١-٧

ومـع  . قـدم لهـا انتـصافا فعـالا       العـائلي   صاحبة البلاغ، ذكرت فيها أن قانون الحماية من العنف          
، ينبغـي الافتـراض بـأن       ذلـك العنـف   دم وجـود طلبـات أخـرى قدمتـها لالتمـاس الحمايـة مـن                ع

صــاحبة الــبلاغ  كــان نزاعــا منفــصلا بــين  ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢١الحــادث الــذي وقــع في  
عـن أيـة    بـالإبلاغ   صـاحبة الـبلاغ     عدم قيـام    إلى أن   من جديد   الدولة الطرف   تؤكد  و. وزوجها

ســبتمبر / أيلــول٢٧ا منــذ صــدور أمــر الحمايــة الفوريــة في  زوجهــبــين أحــداث جديــدة بينــها و
وعلى أيـة حـال،   . أن تدابير الحماية التي اتخذتها الدولة الطرف فعالة وكافيةيدل على ،  ٢٠٠٧

يتعلـق بأيـة أحـداث محتملـة      وسائل الانتصاف المحلية المتاحـة فيمـا    لم تستنفد   فإن صاحبة البلاغ    
  .لم تخطر بها سلطات الدولة الطرف

 ضـد هنغاريــا  A.Tتجـادل الدولـة الطــرف بـأن القـضية الحاليــة ليـست مـشابهة لقــضية       و  ٢-٧
انتهاك بلغاريا لالتزاماتها بموجـب الاتفاقيـة       إلى  اللجنة  حيث خلصت   ،  )٢/٢٠٠٣رقم  البلاغ  (

في عدم تزويد صاحبة البلاغ بالحماية الفعالة من تهديـدات لحياتهـا وسـلامتها البدنيـة وصـحتها             
العنــف العــائلي   وحيــث لا يوجــد أي قــانون محــدد ســاري المفعــول ضــد       . عقليــة البدنيــة وال

ــنح         ولا ــد تم م ــك الحــين، فق ــا في ذل ــضحايا في هنغاري ــة متاحــة لل ــر زجــر أو حماي توجــد أوام
ــة مــن       ــانون الحماي ــة وملائمــة بموجــب ق ــة فوري ــة حماي ــة الراهن ــبلاغ في الحال العنــف صــاحبة ال

ن الدولة الطرف فـشلت في تزويـدها بالحمايـة الفوريـة مـن              أما ادعاء صاحبة البلاغ بأ    . العائلي
زوجها وبأن الإطار القانوني والمؤسسي للدولة الطرف لا يـزال غـير ملائـم لمـنح حمايـة منـسقة                    

  .، فمن الواضح أنه لا أساس له من الصحةالعنف العائليوشاملة وفعالة ودعم لضحايا 
مـن الأمانـة العامـة، قـدمت الدولـة          ، وبنـاء علـى طلـب        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٤في  و  ٣-٧

 ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٨ ولحكـم الطـلاق المـؤرخ     العنف العـائلي  الطرف ترجمة لقانون الحماية من      
وخلـصت  . بلوفديف بفسخ الزواج بين صـاحبة الـبلاغ وزوجهـا         المحلية في   كمة  المحالصادر عن   

أكــد أن الــزوجين وقــد ت”: المحكمــة إلى أن كــلا الــزوجين مــذنب بالتــسبب في انهيــار الــزواج  
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.  أيـضا شاركا مـرارا في جـدال ومحـاورات صـاخبة وتبـادل الإهانـات الـشفهية، والأذى البـدني          
وهنــاك وقــائع تــبين اســتخدام الأذى البــدني متاحــة في تقريــر الخــدمات الاجتماعيــة المقــدم مــن  

ــا ورد في الـــشهاد    ــاكم، مـ ــها المحـ ــالأمور الـــتي تطلبـ ــة بـ ــة المعنيـ ــرة المـــساعدة الاجتماعيـ ات دائـ
وقد استخدمت الزوجة بدورها لغـة مهينـة        . بشأن الإصابات التي لحقت بالزوجة    [...]  الطبية

مــع زوجهــا، حــسبما ورد في الــشهادة الــتي تــبين أيــضا أن الزوجــة هــي الــتي كانــت تــشرع في 
ــة مــؤرخ   . “الجــدال ــاء علــى تقريــر خــدمات اجتماعي ، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٧وبن

ت الاجتماعية في بلوفديف، رأت المحكمـة أن مـن الأفـضل لمـصلحة     صادر عن مكتب المساعدا  
الطفلين عـدم الانفـصال، وأنـه تـسليما بـأن صـاحبة الـبلاغ تقـدم إليهمـا الرعايـة اللازمـة، وفي                        
ضــوء صــغر ســنهما، فقــد منحــت المحكمــة حــضانة الطفلــين لــصاحبة الــبلاغ، ومنحــت الأب    

  .مل نفقة الطفلينأن يتحبكما أمرت المحكمة الأب . حقوق الزيارة
  

  عروضة على اللجنةالمجراءات الإسائل والم    
  النظر في المقبولية    

أســس  مــن النظــام الــداخلي، تنظــر اللجنــة في انطبــاق ٧٢ مــن المــادة ٤عمــلا بــالفقرة   ١-٨
 مــــن البروتوكــــول الاختيــــار قبــــل النظــــر في  ٤ و ٣ و ٢المقبوليــــة المــــشار إليهــــا في المــــواد 

  .البلاغ حيثيات
 مــن البروتوكــول الاختيــاري، تلاحــظ اللجنــة أن  ٤ مــن المــادة ١يمــا يتعلــق بــالفقرة ف  ٢-٨

صاحبة البلاغ دفعت بأن جميـع وسـائل الانتـصاف المحليـة قـد اسـتنفدت مـن جانبـها وسـلمت                      
  . صراحةالدولة الطرف بذلك

نـة  من المادة الرابعة من البروتوكول الاختيـاري، علمـت اللج       ) أ (٢فيما يتعلق بالفقرة      ٣-٨
أنه لم يسبق النظـر في المـسألة نفـسها أو يجـري النظـر فيهـا بمقتـضى إجـراء آخـر مـن إجـراءات                            

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
فيما يتعلـق بحجـة الدولـة الطـرف بـأن صـاحبة الـبلاغ فـشلت في إثبـات ادعائهـا بأنهـا                          ٤-٨

ــواد    ــهاك الم ـــ(و ) ج (-) أ (٢ و ١ضــحية انت ــر ة ١٦ ، و)أ (٥و ) ز (-) ه ، )ج (١، والفق
من الاتفاقية، ترى اللجنـة أن صـاحبة الـبلاغ قـدمت عناصـر كافيـة لإقامـة الـدليل                    ) ح( و) ز(

  . لأغراض المقبولية
، وبالتالي فهـي تعتـبره       لأي أسباب أخرى   ولا ترى ما يدعو لاعتبار البلاغ غير مقبول         ٥-٨

  .مقبولا
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  النظر في حيثيات القضية    
 في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها مـن جانـب صـاحبة    البلاغ الحالينظرت اللجنة في    ١-٩

 مـــن ٧ مـــن المـــادة ١الـــبلاغ ومـــن جانـــب الدولـــة الطـــرف، علـــى النحـــو الـــوارد في الفقـــرة 
  .البروتوكول الاختياري

 بــأن الدولــة الطــرف  الــبلاغ يكمــن في ادعــاء صــاحبته  وتــرى اللجنــة أن جــوهر هــذا   ٢-٩
 -) ه ــ( و) ج (٢، منتهكـة بـذلك المـادة        العنف العـائلي  عالة لها من    فشلت في توفير الحماية الف    

  . من الاتفاقية١٦و ) أ (٥ والمادتين ١بالاقتران مع المادة ) ز(
، يتـضمن التمييـز في إطـار معـنى     ١٩تشير اللجنة إلى أنه، طبقا لتوصـيتها العامـة رقـم        و  ٣-٩

 يقتصر مثل هذا التمييز علـى إجـراء   ولا. )١(، العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ١المادة  
مـن الاتفاقيـة   ) ه ــ (٢وبالأحرى، يجوز، بموجـب المـادة   . من جانب الحكومات أو بالنيابة عنها    

أن تكون الدولة الطرف مسؤولة أيضا عن الأفعال الخاصة إذا فشلت في التـصرف بيقظـة تامـة        
 عليهـا أو فيمـا يتعلـق بتقـديم          في منع انتهاكات الحقوق أو التحقيـق في أعمـال العنـف والمعاقبـة             

  .)٢(التعويض
 العنـف العـائلي   تلاحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اتخـذت تـدابير لتـوفير الحمايـة مـن                   و  ٤-٩

، الذي يتـضمن مـسارا سـريعا لإصـدار أوامـر الحمايـة              العنف العائلي باعتماد قانون الحماية من     
لـي لمبـدأ المـساواة بـين المـرأة والرجـل            غير أنه لكي تتمتع صـاحبة الـبلاغ بالتنفيـذ العم          . العاجلة

لدولــة التابعــة لوبحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية لهــا، يجــب علــى جميــع العناصــر الفاعلــة   
 أن تـدعم الإرادة الـسياسية المعـبر عنـها في            ، بمـا فيهـا المحـاكم      ،بتطبيـق التزامـات الدولـة     والملزمة  

لمعروضـة علـى اللجنـة هـي مـا إذا كـان رفـض               ومن ثم فإن المسألة ا    . )٣(مثل هذا التشريع المحدد   
محكمتي بلوفديف إصدار أمر حمايـة دائمـة ضـد زوج صـاحبة الـبلاغ قـد انتـهك التـزام الدولـة                       

  .العنف العائليالطرف بأن تحمي على نحو فعال صاحبة البلاغ من 
يتطلب ذلك قبل كل شيء أن تقدم صـاحبة الـبلاغ طلبـا للحـصول علـى أمـر حمايـة         و  ٥-٩

ــة . دائمـــة ــكواها المؤرخـ ــول٢٧وفي شـ ــبتمبر / أيلـ ــة بلوفـــديف  ٢٠٠٧سـ ــة إلى محكمـ ، المقدمـ
 مــن ١فوريــة بموجــب أحكــام الفقــرة  ار أمــر حمايــة دإصــ”الإقليميــة، طلبــت صــاحبة الــبلاغ  

__________ 
 .٦بشأن العنف ضد المرأة، الفقرة ) ١٩٩٢ (١٩التوصية العامة رقم   )١(  

 .٩ نفسه، الفقرة المرجع  )٢(  

هاكـان جيـوكس وآخـرون ضـد      ٥/٢٠٠٥انظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة، الـبلاغ رقـم           )٣(  
بـانو اكبـاك    ،  ٦/٢٠٠٥، والبلاغ رقم    ٢-١-١٢، الفقرة   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦، آراء معتمدة في     النمسا

 .١-١-١٢، الفقرة ٢٠٠٧أغسطس / آب٦، آراء معتمدة في وآخرون ضد النمسا
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، وطلبــت مــن المحكمــة أن تفــرض تــدابير   “العنــف العــائلي مــن قــانون الحمايــة مــن  ١٨ المــادة
، الـتي   العنـف العـائلي   مـن قـانون الحمايـة مـن         ) ٤ و   ٣ البنـدان  (٥ مـن المـادة    ١بموجب الفقرة   

تحدد تدابير الحماية التي يجوز أن تفرضها المحاكم في حالة أوامر الحماية الفوريـة والدائمـة علـى                  
صـاحبة الــبلاغ  طلــب وتلاحـظ اللجنـة أن   .  شــهرا١٨ أشـهر و  ٣الـسواء، لفتـرة تتــراوح بـين    

نها في نفس الوقت طلبـت أمـر حمايـة دائمـة، طبقـا              فرض هذه التدابير لفترة سنة واحدة، يعني أ       
  . من القانون المذكور أعلاه٥ من المادة ٢ للفقرة

تكرر اللجنة أنهـا ليـست في وضـع يـسمح لهـا باسـتعراض تقيـيم الوقـائع والأدلـة مـن                       و  ٦-٩
جانب المحاكم والسلطات المحلية، ما لم يكن هذا التقيـيم تعـسفيا في حـد ذاتـه أو خلافـا لـذلك         

ومن ثم فإن المسألة الحاسمة هي ما إذا كـان رفـض محكمـتي بلوفـديف إصـدار                  . زياييكون تمي أن  
  .أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ تعسفيا أو تمييزيا

ــة بــأن    ٧-٩ ــذكر اللجن ــة في كمــة المحوت ــديف اســتندت أساســا في قرارهــا رفــض    المحلي بلوف
 / آب ٢٧ء فتـرة الـشهر الواحـد ذي الـصلة مـن             إصدار أمر حماية دائمة إلى الاستنتاج بأنه، أثنا       

ــول٢٧ إلى ٢٠٠٧أغــسطس  ــال    ٢٠٠٧ســبتمبر / أيل ــن أعم ــزوج أي عمــل م ، لم يرتكــب ال
 ضد صاحبة الـبلاغ أو طفليهـا، ولم يكـن هنـاك أي خطـر وشـيك علـى حيـاتهم              العنف العائلي 

 تـبين أن    وبشأن الاستئناف، رأت محكمة بلوفديف الإقليمية أن صاحبة الـبلاغ لم          . صحتهم أو
 يرقــى إلى درجــة العنــف، وبالتــالي وضــعت  ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢١ضــرب زوجهــا لهــا في 

فالضرب كمـا ورد وصـفه لم يكـن مرتبطـا      ”: المحكمة عبء الإثبات على عاتق صاحبة البلاغ      
 ولـيس هنـاك   [باضطراب السلامة البدنية للمدعيـة، أو علـى الأقـل لم يـذكر علـى هـذا النحـو،                    

وعند ضرب شخص ما، يمكن ممارسة العنف ولكن فقط بعد تجـاوز حـدود              . ]دليل على ذلك  
لم توضح كيـف تم بالـضبط ضـربها، أي في           ك  . دعوى ف معينة للأذى، وكما هو الحال، فإن       

  .“سلامتها ولا كيف تأثرت ات،الإجراءالشروع في تاريخ 
 ٢ى المـادة    تذّكر اللجنة أن العنف على أساس نوع الجنس يشكل تمييزا في إطار مغز            و  ٨-٩

 لا تشترط تهديدا مباشرا وفوريا لحيـاة        ١٩ من الاتفاقية وأن التوصية رقم       ١بالاقتران مع المادة    
ولا يقتـصر مثـل هـذا العنـف علـى الأفعـال الـتي تلحـق ضـررا بـدنيا، بـل                       . الضحية أو لصحتها  

 أي فعـل     ناجمـة عـن    ايشمل أيضا الأفعال التي توقع ضررا عقليا أو جنسيا أو معانـاة أو أخطـار              
وبالمثـل،  . )٤(من هذه الأفعال، كالإكراه وغيره من الأعمال التي تؤدي إلى الحرمان مـن الحريـة              

فعل مـن أفعـال      أي” بأنه   ه تعّرف العنف العائلي  من قانون الحماية من      ٢ من المادة    ١ فإن الفقرة 
تكـاب مثـل    العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو العاطفي أو الاقتصادي، وكـذلك محاولـة ار              

__________ 
 .٦بشأن العنف ضد المرأة، الفقرة ) ١٩٩٢ (١٩التوصية العامة رقم   )٤(  
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ــة الشخــصية والحقــوق الشخــصية       ــاة الشخــصية والحري ــد قــسري للحي هــذا العنــف، وأي تقيي
قرابـة  علاقـة    في   ازالـو  أو مـا  كـانوا   أو الأشـخاص الـذين      ذوي الـصلة    يرتكب ضـد الأشـخاص      

 ١وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أمـر الحمايـة الفوريـة، طبقـا للفقـرة                 . “مساكنة أسرية  أو
 يشترط أن تتضمن شكوى الضحية بيانـات        العنف العائلي من قانون الحماية من      ١٨من المادة   

لـصحته، فـإن مثـل       لحيـاة الـشخص المظلـوم أو      وشـيك   حول وجود تهديد مباشـر أو فـوري أو          
 مـن   ٤ مـن المـادة      ١وبالأحرى، تنص الفقـرة     . هذا التهديد ليس شرطا لإصدار أمر حماية دائم       

اللجـوء  ، للـشخص المظلـوم حـق        العنـف العـائلي   في حالـة    ”: القانون المذكور فحسب على أنـه     
  .“المحكمة من أجل الحمايةإلى 
ــة إلى أن  و  ٩-٩ ــص اللجن ــة المحتخل ــة في كم ــت في   المحلي ــدما تم الب ــديف عن  كــانون ١٨بلوف

 ٤ و ٣ و ١، البنـود  ١، الفقـرة  ٥ في أمر الحماية الدائمة بموجب المـادة       ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
، وكـذلك محكمـة بلوفـديف الإقليميـة عنـدما قـضت في              العنـف العـائلي    من قانون الحمايـة مـن     

لعنـف  ا، طبقتـا تعريفـا تقييـديا لغايـة          ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ٧قرار الاستئناف الـصادر عنـها في        
 أو متـسقا مـع التزامـات الدولـة          العنف العـائلي  لم يكن مبررا بموجب قانون الحماية من        العائلي  

تشكل جزءا من النظام القانوني للدولـة الطـرف والـساري فيهـا             الطرف بموجب الاتفاقية، التي     
وركزت كلتا المحكمتين حصريا على مـسألة التهديـد المباشـر والفـوري لحيـاة صـاحبة                 . مباشرة

وعــلاوة علــى . صــحتها وعلــى ســلامتها البدنيــة وأهملتــا معاناتهــا العاطفيــة والنفــسية  الــبلاغ أو
 الـسابق الـذي     العنـف العـائلي   فرصـة الإلمـام بتـاريخ       ذلك، حرمت كلتا المحكمتين نفسيهما من       

 من قانون الحمايـة     ١٠وصفته صاحبة البلاغ بتفسيرها الشرط الإجرائي المحض الوارد في المادة           
، أي ضـرورة تقـديم طلـب أمـر الحمايـة في غـضون شـهر واحـد مـن التـاريخ               العنف العائلي من  

 ماضية وقعت قبل فترة الشهر الواحـد        ، لاستبعاد النظر في أحداث    العنفالذي حدث فيه فعل     
جـدا عنـدما اشـترطت ضـرورة إثبـات          صـارما   كما طبقت المحكمتان معيار إثبات      . ذات الصلة 

ليـة علـى   عـبء الإثبـات ك    وضـعتا    على نحو لا يدع مجـالا للـشك، وبالتـالي            العنف العائلي فعل  
 العنـف العـائلي  عـال  ا إلى أنه لم يثبت وقوع أي فعـل محـدد مـن أف             عاتق صاحبة البلاغ، وخلصت   

 بدرجـة مفرطـة     صـارم وتلاحظ اللجنة أن معيار الإثبـات هـذا         . استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها     
مـع معـايير مناهـضة التمييـز الـتي تخفـف عـبء الإثبـات علـى                   ولا يتفق مع أحكام الاتفاقية ولا     

  .العنف العائليالضحية في الدعاوى المدنية المتعلقة بشكاوى 
 مـن البروتوكـول الاختيـاري طلبـت         ٥ مـن المـادة      ١للجنة إلى أنه طبقا للفقـرة       تشير ا و  ١٠-٩

. من الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ملائمة وملموسـة لـصالح صـاحبة الـبلاغ وطفليهـا                 
ــة الطــرف للجنــة أن صــاحبة الــبلاغ وطفليهــا يتمتعــون بكــل      وردا علــى ذلــك، أكــدت الدول

ــة لتجنــب حــدوث ض ــ  ــة المطلوب ــة  لهــم رر الحماي . لا يمكــن إصــلاحه ولــضمان ســلامتهم العقلي



CEDAW/C/49/D/20/2008
 

24 11-51721 
 

جميــع تــدابير الحمايــة ”وتــذكر اللجنــة أيــضا بأنــه حــسب فهمهــا الأولي تتخــذ الدولــة الطــرف  
اللازمة لتجنب وقوع ضرر قد يلحـق بـصاحبة الـبلاغ وطفليهـا لا يمكـن إصـلاحه، واسـتمرار                    

ة أن هذا الفهم قـائم علـى تقيـيم          ومع ذلك، تؤكد اللجن   . )٥(“ضمان سلامتهم البدنية والعقلية   
موجز لمخـاطر ضـرر لا يمكـن إصـلاحه قـد يلحـق بـصاحبة الـبلاغ ولا يعـني البـت في المقبوليـة                       

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٢، طبقا للفقرة البلاغفي حيثيات  أو
ثنــاء أ) ١٩٩٢ (١٩ معــاً في توصــيتها العامــة رقــم  ١٦  و٥تناولــت اللجنــة المــادتين  و  ١١-٩

لأحكــام ”، أكــدت اللجنــة علــى أن ٢١وفي توصــيتها رقــم . العــائليمعالجتــها لمــسألة العنــف 
المتعلقــة بــالعنف ضــد المــرأة أهميــة كــبيرة لقــدرات المــرأة علــى التمتــع    ... ١٩التوصــية العامــة 

وبينـت في مناسـبات عديـدة أن المواقـف          . “بالحقوق والحريات علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل           
وفيمـا يتعلـق بمـسألة      .  تابعـاً للرجـل تـسهم في العنـف ضـدها           المـرأة تعتـبر    التي بموجبـها     التقليدية

إذا كانــت القــرارات الــصادرة عــن محكمــتي بلوفــديف قائمــة علــى قوالــب جنــسانية نمطيــة،  مــا
أن علـى   مـن الاتفاقيـة، تعيـد اللجنـة التأكيـد       ١٦ من المادة    ١ والفقرة   ٥انتهاكا لأحكام المادة    

ضع التزامات على عاتق جميع أجهـزة الدولـة وأنـه يمكـن أن تكـون الـدول الأطـراف                الاتفاقية ت 
وتلاحـظ كـذلك أنـه بموجـب        . )٦(مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقيـة        

، على الدولـة الطـرف الالتـزام باتخـاذ التـدابير الملائمـة لتعـديل أو إلغـاء                   )أ (٥و  ) و (٢المادتين  
وائح القائمة وأيـضا العـادات والممارسـات الـتي تـشكل تمييـزاً ضـد المـرأة، في حـين                  القوانين والل 

، جميـع التـدابير المناسـبة    ١٦ مـن المـادة   ١يتعين على الدولة الطـرف أن تتخـذ، بموجـب الفقـرة        
وفي هـذا  . للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقـة بـالزواج والعلاقـات الأسـرية             

كد اللجنة أن القوالـب النمطيـة تـؤثر علـى حـق المـرأة في محاكمـة نزيهـة وأنـه يجـب                        الصدد، تؤ 
عـدم وضـع معـايير جامـدة قائمـة علـى أفكـار مـسبقة بـشأن          علـى  على المحاكم تـوخي الحـرص      

وفي القضية الحالية، يلـزم أن يـتم تقـدير    . أو عنفا على أساس نوع الجنسعائليا يشكل عنفا    ما
بالقـضاء علـى القوالـب      ) أ (٥ و) و( و) د (٢لتزاماتهـا بموجـب المـواد       امتثال الدولة الطـرف لا    

ــسانية في ضــوء    ــة الجن ــارات   النمطي ــاة الاعتب ــدى مراع ــة    م ــضائية لحال ــسانية في المعالجــة الق الجن
  .البلاغ صاحبة

والمحكمة الإقليمية في بلوفديف للأساس المنطقـي  المحلية كمة  المحترى اللجنة أن تفسير     و  ١٢-٩
ة الشهر الواحد الذي يلـزم أن تقـدم صـاحبة الـبلاغ في غـضونها طلبـا للحـصول علـى                      وراء فتر 

__________ 
 . أعلاه٤-٥انظر الفقرة   )٥(  

، كارين تاياج فرتيلو ضد الفلبين     ١٨/٢٠٠٨انظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، البلاغ رقم             )٦(  
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول١٦آراء معتمدة في 
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للنص علـى التـدخل    ) العنف العائلي  من قانون الحماية من      ١٠ من المادة    ١الفقرة  (أمر الحماية   
مراعـاة  السريع من جانب المحكمة بدلا من الشرطة فيما يتعلـق بمـساكنة الـشريكين، يفتقـر إلى                  

نـسانية حيـث أنـه يعكـس الفكـرة المـسبقة بـأن العنـف مـسألة شخـصية إلى حـد                       الجالاعتبارات  
. كبير تقـع في إطـار المجـال الخـاص، الـذي لا ينبغـي، مـن حيـث المبـدأ أن يخـضع لرقابـة الدولـة                          

وبالمثــل، كمــا ورد أعــلاه، فــإن تركيــز محكمــتي بلوفــديف حــصريا علــى العنــف البــدني وعلــى   
العنــف صــحتها، يعكــس مفهومــا نمطيــا وضــيقا لماهيــة  الخطــر العاجــل علــى حيــاة الــضحية أو  

وينعكس مثل هذا التفسير المقولـب للعنـف في منطـق محكمـة بلوفـديف الإقليميـة بأنـه                   . العائلي
، لـلأذى بعـد تجـاوز حـدود معينـة     فقـط  ممارسـة العنـف ولكـن       يمكـن   عند ضرب شخص ما،     ”

كيــف تــأثرت  أي -لم توضــح كيــف ضــربت بالــضبط  ك وكمــا هــو الحــال، فــإن دعــوى ف
لــدور كمــا يمكــن وجــود قوالــب نمطيــة تقليديــة . “في تــاريخ الــشروع في الإجــراءاتســلامتها 

المحليـة  كمـة   المح الـصادر عـن      ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨رد في حكم الطلاق المؤرخ      تالمرأة في الزواج    
 فيمــا يتعلــق بزوجهــا، “لغــة مهينــة”بلوفــديف، الــذي يــشير إلى اســتخدام صــاحبة الــبلاغ  في 
 وتخلــص اللجنــة إلى أن رفــض محكمــتي. لــزواجعنــد فــسخ القــب والــديها باســتخدام هــا أمريو

بلوفديف إصدار أمر حماية دائمـة ضـد زوج صـاحبة الـبلاغ اسـتند إلى أفكـار مـسبقة ومقولبـة          
  .العنف العائلينمطيا وتمييزية بشأن ماهية 

ة الـبلاغ والـذي     وترى اللجنة أيضاً أن عدم توافر أمـاكن المـأوى الـذي تزعمـه صـاحب                 ١٣-٩
تعترض عليه الدولة الطرف، حيث استطاعت مـع طفليهـا البقـاء بعـد عودتهـا إلى بلغاريـا في         لم

مـن  ) ه ــ( و) ج (٢، يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة     ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
. العـائلي ف  الاتفاقية الذي يقضي بتوفير الحمايـة الفوريـة للمـرأة مـن العنـف، بمـا في ذلـك العن ـ                   

  . بشأن العنف ضد المرأة١٩وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 
ــبلاغ عانــت مــن ضــرر أدبي ومــالي         ١٤-٩ ــأن صــاحبة ال ــراف ب ــة الاعت ــود اللجن  وأخــيرا، ت

بـدني في أعقـاب   عـائلي  وحتى مع الافتراض بأنهـا لم تتعـرض مباشـرة لعنـف      . وتحاملات أخرى 
 مـع تحميلـها تكـاليف ذلـك الطلـب، إلا أنهـا         ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٧بها في   الرفض النهائي لطل  

عانت من خوف وكرب شديدين بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة فيما يتعلق بـأمر الحمايـة،                
ها بدون حماية من الدولة وكذلك من خطر الوقـوع مـن جديـد كـضحية          لاعندما تركت وطف  

  .على نوع الجنس المعتمد عليها في قرارات المحكمةمن خلال القوالب النمطية للعنف القائم 
 لاتفاقيــة القــضاء ي مــن البروتوكــول الاختيــار٧ مــن المــادة ٣عمــلا بأحكــام الفقــرة و  ١٥-٩

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي ضوء جميـع الاعتبـارات الـواردة أعـلاه، تـرى اللجنـة                    
لتالي انتهكت حقـوق صـاحبة الـبلاغ بموجـب       أن الدولة الطرف فشلت في الوفاء بالتزاماتها وبا       
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 مـن   ١، الفقـرة    ١٦بالاقتران مع أحكام المادة     ) أ (٥والمادة  ) و(و  ) هـ( و) د(و  ) ج (٢المادة  
  .  للجنة١٩الاتفاقية، وكذلك بموجب التوصية رقم 

  :وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف  ١٦-٩
  :البلاغبخصوص صاحبة   )أ(  
   تعويض مناسب لصاحبة البلاغ يتكافأ مع جسامة انتهاك حقوقها؛تقديم    
  :ةعاممسائل   )ب(  
ــة مــن  ) ١ (١٠تعــديل المــادة   ‘١’    بحــذف المــدة العنــف العــائليمــن قــانون الحماي

الزمنيــة المحــددة بــشهر واحــد وضــمان أن تتــاح أوامــر الحمايــة دون أن تلقــي   
  الملتمسين؛  أعباء إدارية وقانونية على

 مـن  العنـف العـائلي   ان أن تخفف الأحكـام الـواردة في قـانون الحمايـة مـن               ضم  ‘٢’  
  ؛لذلك عبء الإثبات لصالح الضحية من خلال تعديل القانون وفقاً

ضــمان إتاحــة عــدد كــاف مــن أمــاكن الإيــواء الممولــة مــن الحكومــة لــضحايا    ‘٣’  
دم الحكوميـة الـتي تق ـ      وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمـات غـير       العنف العائلي 

  العنف العائلي؛المأوى وأشكال الدعم الأخرى لضحايا 
تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحـامين ومـوظفي إنفـاذ القـوانين بـشأن تطبيـق                  ‘٤’  

ــة مــن   ــانون الحماي العنــف ، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بتعريــف   العنــف العــائلي ق
ــائلي ــه وفيمــا الع ــوفير     ونطاق ــسانية، وكــذلك ت ــة الجن ــق بالقوالــب النمطي  يتعل

التدريب الملائـم بـشأن الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصـيات العامـة               
  . ١٩للجنة، لا سيما التوصية العامة رقم 

 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبـار    ٧ من المادة    ٤طبقا للفقرة   و  ١٧-٩
سـتة أشـهر، ردا مكتوبـا       الواجب لآراء اللجنة مـشفوعة بتوصـياتها، وتقـدم إلى اللجنـة، خـلال               

يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصـياتها وترجمتـها إلى              
  .على نطاق واسع لكي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلةالبلغارية اللغة 
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	البلاغ رقم 20/2008*
	مقدم من:  السيدة ف. ك. (تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا)
	الضحية المزعومة: صاحبة البلاغ
	الدولة الطرف:  بلغاريا
	تاريخ البلاغ:  15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (البلاغ الأصلي)
	الإحالات:  أحيل إلى الدولة الطرف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)
	إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2011،
	تعتمد ما يلي:
	آراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري
	1 - صاحبة البلاغ المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 هي ف. ك.، مواطنة بلغارية تدعي أنها ضحية انتهاكات من جانب الدولة الطرف، للمواد 1 و 2 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتمثلها المحامية ميلينا كاديفا. والاتفاقيةوبروتوكولها الاختياري دخلا حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولــــــة الطرف في 10 آذار/مارس 1982 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، على التوالي.
	الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
	2-1 صاحبة البلاغ وفيلكو ك. تزوجا في عام 1995. ولديهما ابنة هي د. ك. وُلدت في عام 1997 وابن هو أ. ك، مولود في عام 2001.
	2-2 تدعي صاحبة البلاغ أنها ظلت لسنوات ضحية للعنف العائلي من جانب زوجها، وفي بداية الأمر، كانت تتعرض لإساءات نفسية وعاطفية واقتصادية، وتعرضت كذلك في عامي 2006 و 2007 للعنف البدني. وقبل انتقال الأسرة إلى بولندا وبعد ذلك بوجه خاص، لم يكن يُسمح لها بأن تعمل على الرغم من تعليمها ومؤهلاتها، لأن زوجها كان يعمل وكان هو الذي يبت في إنفاق دخل الأسرة ولا يقدم لصاحبة البلاغ المال إلا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. ولم يكن لديها أية أموال إضافية لنفسها ولم يكن مسموحا لها بإنفاق أي مال أعطي لها لأغراض أخرى بخلاف تلك المحددة بدقة. ولم تكن تعلم شيئا حول كيفية إنفاق بقية دخل زوجها. ونتيجة لذلك، فإنها كانت معتمدة اقتصاديا تماما على زوجها.
	2-3 وطوال فترة زواجهما، كان زوج صاحبة البلاغ يعاملها كمديرة لشؤون المنزل وليس كزوجة وشريكة حياة. ولم يكن يناقش أية مسائل عائلية معها ويتوقع منها أن تستجيب لمطالبه دون الإعراب عن رأيها. وتدعي صاحبة البلاغ إنه لم يكن مسموحا لها الاتصال بحرية بأصدقائها وأسرتها. وظلت لسنوات تعاني من المهانة والاكتئاب. وكانت محاولاتها مناقشة العلاقة غالبا ما تسفر عن خصام بل وإساءة بدنية من جانب زوجها في عامي 2006 و 2007.
	2-4 وفي عام 2006، وقبل التوجه إلى بلغاريا لقضاء الصيف أبلغت صاحبة البلاغ زوجها بأنها تود الطلاق منه لأنها لم تعد تستطيع أن تعيش حياة بدون عمل وصلات اجتماعية. وأجاب زوجها بأنها تستطيع أن تفعل ما يحلو لها، لكنها لن تستطيع أن تأخذ طفليها معها. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى البقاء في العلاقة وعادت إلى بولندا مع زوجها.
	2-5 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، وخلال قضاء العطلة في صوفيا، ثار جدال بين صاحبة البلاغ وزوجها لأنها قررت عدم اتباع تعليماته بخصوص مبلغ معين من المال كان قد أعطاه لها. وعندما رفضت أن ترد المال، أصبح عنيفا وعدائيا، وصار يصرخ في وجهها ويوجِّه لها الإهانات ويهددها ويضربها. وفي ذلك الوقت، اتصل بها أبواها وعرفا أنه يجري إساءة معاملتها. وبعد المكالمة مباشرة، استدعى أبواها الشرطة وذهبا إلى صوفيا لمساعدتها هي وطفليها. وحضرت الشرطة وسألت صاحبة البلاغ وزوجها عما حدث. وحينئذ غادر زوجها الشقة ليلا. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، توجهت صاحبة البلاغ إلى مستشفى جامعة ألكسندروفسكا العام للرعاية الأساسية. وصدرت لها شهادة طبية تؤكد وجود كدمات على جبينها ويديها، وتذكر أن ”هذه الإصابات هي نتيجة الضرب بأداة صلبة وغير حادة وتتطابق مع ما ذكرته المريضة التي تم فحصها وربما تكون قد حدثت بالطريقة وفي الوقت الذي أشارت إليه. وقد أحدثت لها هذه الإصابات آلاماً ومعاناة“.
	2-6 وفي تاريخ غير محدد، قيل إن زوجها شدّها إلى الجدار لإسكاتها، وطلب من ابنتهما إحضار حبل لربط وثاقها قائلا إنها مخبولة. وعقب جدالات متكررة وإدراكا منه بأن صاحبة البلاغ مصممة على الاعتراف بها كشخص، وعلى العودة إلى العمل، أوقف زوجها النفقة المالية التي يدفعها لها، ولطفليها في محاولة لحملها على ”التأدب“ و ”الطاعة“. ولما كان من المستحيل على صاحبة البلاغ رعاية طفليها دون أي دخل، فإنها بدأت تعمل في آذار/مارس 2007.
	2-7 وفي 12 نيسان/أبريل و 22 أيار/مايو 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة المحلية في وارسو، تطلب الحصول على تدابير للحماية وأيضا إصدار قرار بالحصول على نفقة مالية من زوجها لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وفي 22 أيار/مايو 2007، أرسلت تذكيرا عاجلا إلى المحكمة، ولم يكن قد تم البت في الدعوى المعروضة على المحكمة وقت تقديم البلاغ الأصلي.
	2-8 وفي 30 نيسان/أبريل 2007، عندما طلبت صاحبة البلاغ من زوجها توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، قام بحبس طفليها في غرفة وحذرها بأنها لن تكون لديها أية فرصة لرعاية طفليها ما لم تطعه. وصاح فيها قائلا إنه لم تعد هناك حاجة إليها، حيث كبر الطفلان وأنه من اليسير أن تحل محلها مربية. وقد انتاب الطفلين شعور بالفزع. وفي غمرة غضبه بدأ في ضربها وحاول أن يخنقها بوسادة. وكان لا بد لها من المقاومة حتى تستطيع التنفس.
	2-9 في 7 حزيران/يونيه 2007 شرع زوج صاحبة البلاغ في إجراءات الطلاق في صوفيا، دون إبلاغها بذلك، طالبا حضانة طفليه.
	2-10 وفي 26 حزيران/يونيه 2007، ضرب الزوج صاحبة البلاغ وركلها في رجليها وأسفر ذلك عن سقوطها وإصابتها في الفخذ والأرداف، وفي 2 تموز/يوليه 2007، فحصها طبيب أكد أنها أصيبت بـ ”(أ) كدمة كبيرة فوق جلد الفخذ الأيمن؛ (ب) وكدمتين كبيرتين فوق جلد ردفيها؛ (ج) وكدمة فوق أعلى القدم اليمنى“. وخلصت الشهادة الطبية إلى أن ”الإصابات السالفة الذكر يمكن أن تكون قد حدثت في الوقت الذي حددته المريضة وفي الظروف التي تحدثت عنها“.
	2-11 وقررت صاحبة البلاغ أن تترك زوجها وتأخذ طفليها وتلتمس اللجوء إلى مأوى للنساء اللائي تعرضن للضرب مع الحصول على الدعم والمساعدة القانونية من ”مركز حقوق المرأة“ في وارسو (”المركز“). وفي 27 تموز/يوليه 2007، ذهبت إلى شقة الأسرة بصحبة ممثل للمركز لتجمع أمتعتها وأمتعة طفليها. وحضر زوجها إلى المنزل مبكرا من عمله ونشب شجار، وزج بالطفلين في غرفة بالشقة أغلقها عليهما. واستدعت صاحبة البلاغ وممثل مركز الشرطة. وعندما حضرت الشرطة تمكنت صاحبة البلاغ من أن تأخذ ابنتها. غير أن ابنها ظل محبوسا في الشقة. وفي وارسو قدم المركز مأوى لصاحبة البلاغ وابنتها حتى 23 أيلول/سبتمبر 2007. ولمدة شهرين، حرّم زوج صاحبة البلاغ أي اتصال مع ابنها، الذي كان في حالة صدمة عقب ما حدث في 27 تموز/يوليه 2007، وأصبح بحاجة إلى علاج في المستشفى. ولم يعلمها زوجها بهذه الحقيقة. وفي 31 تموز/يوليه 2007، خرج ابنها من دار الحضانة الحكومية ووضع في دار حضانة خاصة. وأعطى زوجها تعليمات لمديرة الحضانة بألا تسمح لصاحبة البلاغ برؤية ابنها وأن تستدعيه في حالة حضورها إلى دار الحضانة. وفي مناسبتين، ذهب زوجها إلى المركز ليسأل عن مكان ابنته. وفي 14 آب/أغسطس 2007، كان في زيارته الثانية، عنيفا وعدائيا، وكان لزاما على موظفي المؤسسة استدعاء الشرطة لطرده من المبنى.
	2-12 في 20 آب/أغسطس 2007، قدم المركز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في وارسو نيابةً عن صاحبة البلاغ.
	2-13 في 21 أيلول/سبتمبر 2007، تمكنت صاحبة البلاغ من معرفة مكان ولدها وذهبت لتراه في دار الحضانة برفقة ممثل المركز. وعندما رفضت مديرة الدار السماح لها برؤية الطفل، استدعت الشرطة لكي ترتب لها على الأقل لقاء مع ابنها. واستدعت المديرة زوج صاحبة البلاغ الذي حضر إلى دار الحضانة، وأخذ يصرخ فيها ويهددها وتصرف بعنف معها ومع ممثل المركز وضربهما، مما اضطر الشرطة إلى حجزه داخل سيارتها.
	2-14 وفيما بعد، أخذت صاحبة البلاغ ابنها، وغادرت بولندا برفقة طفليها متوجهة إلى بلغاريا للاختفاء من زوجها والتماس الحماية والدعم العاطفي من أسرتها فضلا عن المساعدة القانونية. وقام المركز في وارسو بالاشتراك مع مؤسسة البحوث الجنسانية البلغارية بتقديم الدعم لها وطفليها من خلال توفير المساعدة القانونية وتوجيهها إلى منظمات غير حكومية تقدم الدعم إلى النساء اللائي يتعرضن للضرب، وفي الأسبوع الأول عقب عودتها إلى بلغاريا، بقيت صاحبة البلاغ وطفلاها مع أصدقاء لهم، حيث أن مؤسسة ديفا (DIVA)، التي تدير المأوى الوحيد للنساء اللائي يتعرضن للضرب في جنوب بلغاريا، لم تكن تستطيع إيواءهم على الفور بسبب اكتظاظ المكان.
	2-15 في 27 أيلول/سبتمبر 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة المحلية في بلوفديف ببلغاريا عملا بالمادة 18 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي، تم تسجيله كقضية مدنية تحت رقم 3273/2007، حيث طلبت فيه صدور أمر فوري بالحماية من زوجها. وادعت أنها ظلت لسنوات عديدة تعاني من عنف اقتصادي ونفسي ومادي. واستشهدت بحادث وقع في 30 نيسان/أبريل 2007 عندما ضربها زوجها وأساء معاملتها وحبس الطفلين في غرفة، وذكرت أنها غادرت هي وطفلتها شقة الأسرة في 27 تموز/يوليه 2007، في حين استبقى زوجها ولدها وحرّم عليها الاتصال به لأكثر من شهرين واستشهدت أيضا بالحادث الذي وقع في وارسو في 21 أيلول/سبتمبر 2007: ”ففي يوم الجمعة 21 أيلول/سبتمبر 2007، وبعد مشادات كثيرة ومشاجرة فظيعة، ضربني خلالها زوجي وضرب موظفاً في مركز رعاية النساء ضحايا العنف العائلي، بحضور الشرطة، تمكنت من اصطحاب ابني معي ومغادرة المؤسسة برفقة بعض معارفي“. وطلبت صاحبة البلاغ الحماية من الخوف والعنف محتكمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي تشمل العنف العائلي، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما طلبت من المحكمة أن تفرض لمدة عام واحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي، أي أن تأمر زوجها بعدم ارتكاب عنف عائلي ضدها وضد طفليها (البند 1) والبقاء على بعد 500 متر على الأقل من المنزل الذي يعيشون فيه أو أي مكان يوجدون فيه، بما في ذلك منزل أبويها والمدرسة ودار الحضانة التي تضم طفليها ومكان عملها في المستقبل وأي مكان تكون لها فيه اتصالات اجتماعية (البند 3). وبموجب البند 4 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي، قدمت أيضا طلبا لحضانة طفليها بصفة مؤقتة.
	2-16 في 27 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت المحكمة المحلية في بلوفديف قرارا بمنح حماية فورية استنادا إلى المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي. ومع التنفيذ الفوري، أمرت المحكمة زوج صاحبة البلاغ بالامتناع عن ممارسة العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ وعدم الاقتراب من محل إقامتها مع طفليها وكذلك أماكن الصلات الاجتماعية والترفيه إلى حين الانتهاء من الإجراءات. كما قررت المحكمة أن تكون الإقامة المؤقتة للطفلين مع صاحبة البلاغ.
	2-17 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وفي جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة المحلية في بلوفديف، اعترض زوج صاحبة البلاغ على جميع الادعاءات التي ساقتها في طلبها بإصدار أمر حماية فوري. وفي جلسة الاستماع الثانية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، استمعت المحكمة إلى والد صاحبة البلاغ وصديقة لها كشاهدين، وفي جلسة الاستماع الثالثة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، استمعت المحكمة إلى حماة صاحبة البلاغ كشاهدة.
	2-18 وبموجب قرار اتُخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت محكمة دائرة بلوفديف طلب صاحبة البلاغ بإصدار أمر بحماية دائمة بموجب البنود 1 و 3 و 4 في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي. وطبقت الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المذكور التي تنص على وجوب تقديم طلب الحصول على الحماية في غضون شهر واحد من وقوع فعل العنف العائلي. ووجدت المحكمة أنه لم يرتكب أي عنف عائلي ضد صاحبة البلاغ من جانب زوجها في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، ولا في أي وقت آخر أثناء فترة الشهر الواحد ذات الصلة السابقة على طلبها الحصول على أمر الحماية (27 آب/أغسطس إلى 27 أيلول/سبتمبر 2007). كما وجدت المحكمة عدم وجود خطر مباشر على حياة وصحة صاحبة البلاغ وطفليها.
	2-19 في 7 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت صاحبة البلاغ طلب استئناف إلى محكمة بلوفديف العليا تدعي فيه أن المحكمة المحلية في بلوفديف تجاهلت أدلة ذات صلة من بينها إعلان قدمته بموجب المادة 9 (3) من قانون الحماية من العنف العائلي، وبيان مكتوب صادر عن مركز وارسو لحقوق المرأة بشأن الحادث الذي وقع في 21 أيلول/سبتمبر 2007، وأن محكمة دائرة بلوفديف لم تستند في قرارها إلا إلى بيان مكتوب بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر صادر عن مديرة الحضانة في وارسو قدمه زوجها إلى المحكمة المذكورة. وجادلت أيضا بأن تهديدات زوجها والعنف الذي مارسه ضدها ليسا الحادث الوحيد بل بالأحرى نمط منهجي للعدوان. كما أن مثل هذه الأحداث التي وقعت في حضور طفليها هي بمثابة عنف عائلي ضدهم.
	2-20 في 7 نيسان/أبريل 2008، رفضت محكمة بلوفديف الإقليمية استئناف صاحبة البلاغ وأيدت القرار الذي رفضت بموجبه إصدار أمر حماية دائم.
	2-21 بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة، ظلت صاحبة البلاغ طفلاها دون أي دعم أو حماية من جانب الدولة الطرف، في حين لا تزال إجراءات الطلاق التي شرع فيها زوج صاحبة البلاغ قيد النظر أمام المحكمة المحلية في بلوفديف. واستمر الزوج في رؤية طفليه. وفي صيف عام 2008، قدم زوجها شكوى إلى مكتب المدعي العام في صوفيا بشأن عدم السماح له بدخول شقة صاحبة البلاغ، المكان الوحيد الآمن الذي تستطيع فيه أن تعيش حياة طبيعية بصحبة طفليها. كما رفع دعوى مدنية يطلب فيها تقسيم ممتلكات الأسرة قبل انتهاء إجراءات الطلاق. وادعى أنه ما من محكمة بلغارية تستطيع منح صاحبة البلاغ حضانة طفليها بسبب انخفاض دخلها، محذرا إياها بأنها لا تقدر على تحمّل أعباء وإجراءات قضائية مطولة.
	2-22 في 8 أيار/مايو 2009، بعد انقضاء عام واحد على رفض المحكمة الإقليمية استئنافها، فسخت محكمة بلوفديف الإقليمية عقد الزواج بين صاحبة البلاغ وزوجها.
	الشكوى

	3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاكات المواد 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز)، و 5 (أ) و 16 (1) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية، وما ورد في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف العائلي ضد المرأة، بسبب فشل الدولة الطرف في توفير الحماية الفعالة لها ضد العنف العائلي.
	3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أهملت التزاماتها ”الإيجابية“ بموجب الاتفاقية وأيدت استمرار حالة عنف عائلي ضدها مخالفة بذلك التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.
	3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاكات المادتين 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز). وتقول إن المرأة في بلغاريا أكثر تأثرا من الرجل جراء فشل المحاكم في معالجة العنف العائلي بجدية كتهديد لحياة المرأة وصحتها. وبالإشارة إلى عديد من تقارير منظمات غير حكومية، تجادل بأن العنف ضد المرأة يعوق إعمال حقوق الإنسان للمرأة في بلغاريا، وإنه حتى وقت قريب جدا، لم يكن ينظر إلى هذا العنف على أنه مشكلة عامة خطيرة تستحق ترتيبا قانونيا محددا. وتقول إنه على الرغم من إقرار قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2005، لا تزال المحاكم تتجاهل التزامها بمعاقبة مرتكبي العنف العائلي. وترى أن نقص التدريب القانوني وعدم ملاءمته من بين أسباب فشل النظام القضائي في الدولة الطرف في توفير الحماية لها من العنف العائلي. وبموجب قانون الحماية من العنف العائلي، يجوز أن تصدر المحكمة أوامر تقييدية بإبعاد مرتكب الفعل عن البيت المشترك وحظر اقترابه من الضحية وسحب حضانة الطفل مؤقتا من مقترف الفعل، وأن تأمره بالخضوع لبرنامج تثقيف إلزامي. ومع ذلك، في حين يوفر قانون الحماية من العنف العائلي إجراءا خاصا عاجلا تقرره المحاكم المدنية، في حالات العنف العائلي، يعجز هذا القانون عن الاعتراف بهذا العنف العائلي بوصفه جرما جنائيا وتجريم عدم الامتثال لأوامر الحماية. ولا يمكن مقاضاة مرتكبي العنف العائلي إلا بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتعدي والضرب أو الإيذاء البدني (المادة 161 من القانون الجنائي للدولة الطرف). وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع معينة من التعدي معفاة من المقاضاة التلقائية إذا ما ارتكبت من جانب أحد أفراد الأسرة، على الرغم من أن الدولة الطرف تقاضي على ارتكاب أفعال مشابهة إذا ارتكبها فرد من غير أفراد الأسرة. وعمليا، لا تتم المقاضاة على العنف العائلي إلا عندما تُقتل الضحية أو تصاب بعاهة دائمة، بل أنه حتى في تلك الحالة يمر ذلك أحيانا دون عقاب. ولتلك الأسباب على وجه التحديد لم تقدم صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى سلطات الدولة الطرف بخصوص محاولات زوجها خنقها. وتدعي صاحبة البلاغ أنه في الحالة الراهنة، أهملت محكمتا بلوفديف العنف العاطفي والنفسي والاقتصادي والبدني الذي عانت منه طويلا وخلصتا دون وجه حق إلى أن كلا الطرفين مسؤول بالتساوي عن نزاعاتهما. كما قللت المحكمتان من تقدير الآثار السلبية للعنف الذي ارتكبه زوجها على تنشئة طفليهما وما لحق بهما من صدمات عاطفية.
	3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية. وتدفع بأن عدم وجود قانون خاص بشأن المساواة بين المرأة والرجل وعدم الاعتراف بأن العنف العائلي ضد المرأة شكل من أشكال التمييز وكذلك نقص التدابير الإيجابية لصالح ضحايا العنف العائلي من النساء، يؤدي عمليا إلى الإجحاف والحرمان من التمتع بحقوق الإنسان. وتشير إلى أن اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام 1998 بشأن بلغاريا، (A/53/38، الفقرات 208-261)، حددت مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وحثت الحكومة على ”استحداث أية مجموعة من التدابير الطبية والنفسية وغيرها من التدابير لمساعدة ضحايا العنف من النساء وعلى تغيير المواقف السائدة تجاه العنف العائلي، التي ترى فيه مشكلة خاصة“. وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى التوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف ضد المرأة، التي ذكرت فيها اللجنة أن العنف القائم على نوع الجنس الذي يقلل أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان، يشكل تمييزا ضد المرأة في إطار مغزى المادة 1 من الاتفاقية. كما لاحظت اللجنة أنه يمكن اعتبار الدول الأطراف مسؤولة عن الأفعال الخاصة إذا فشلت في التصرف بالاهتمام الواجب إزاء منع انتهاك حقوق المرأة أو التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها. وفي التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، أشارت اللجنة إلى أن العادات والتقاليد والفشل في إنفاذ القوانين التي تكفل المساواة والحماية من العنف تخالف أحكام الاتفاقية. وتقول صاحبة البلاغ إنه ليتسنى لأي امرأة تقع ضحية العنف العائلي التمتع بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عمليا، يجب على أجهزة الدولة أن تدعم الإرادة السياسية المعبر عنها في نظام الدولة الطرف من خلال التمسك الواجب بالتزامات الدولة الطرف. وخلصت صاحبة البلاغ إلى أن حالتها هي مثال على عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية.
	3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 2 (ج) و (هـ) من الاتفاقية حيث أنها عجزت عن حمايتها من عنف عائلي ونفسي وعاطفي واعتداء وضرب وقهر دام زمنا طويلا وتهديدات لحياتها واعتماد اقتصادي على زوجها. كما أن الدولة الطرف، من خلال نظامها القضائي، رفضت الاعتراف بوضعها كضحية للعنف العائلي على الرغم من الأدلة التي تم جمعها والدعم المقدم من منظمات غير حكومية مختلفة. ومن ثم فإنها في وضع أضعف وفي خطر أكبر مما كانت عليه قبل الشروع في إجراءات التقاضي، حيث فشلت الدولة الطرف في توفير الحماية لها عقب انتهاء إجراءات المحكمة بشأن أمر الحماية. وبعد التحرر من أي تدخل من جانب الدولة في ”مسائلة الشخصية“ أصبح زوجها يتصرف بمزيد من العدوانية تجاهها. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ يهدد على الدوام استقرارها المالي، ويضغط عليها للموافقة على اقتراحه بأن تترك الطفلين معه وأن تتنازل عن معظم ممتلكات الأسرة.
	3-6 وفي رأي صاحبة البلاغ، تعكس أوجه التقصير التالية من جانب الدولة الطرف افتقارها إلى الحماية من العنف العائلي: (أ) الفشل في تجريم العنف العائلي، بما في ذلك الفشل في احتجاز مرتكبيه وتجريم عدم الامتثال لأوامر الحماية؛ (ب) عدم التنفيذ الفعال لأحكام قانون الحماية من العنف العائلي وعدم الوضوح في ذلك القانون فيما يتعلق بعبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي؛ (ج) عدم التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية؛ (د) عدم تمويل أماكن الإيواء ومراكز الأزمات؛ (هـ) نقص برامج الوقاية والحماية لخدمة الضحايا وكذلك نقص برامج إعادة التأهيل المجتمعي لمرتكبي أعمال العنف؛ (و) الفشل في تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بالعنف العائلي؛ (ز) العجز عن جمع بيانات إحصائية بشأن العنف العائلي.
	3-7 وتشير صاحبة البلاغ مع القلق إلى أن محكمتي بلوفديف أخذتا في الاعتبار فحسب أحداث 21 أيلول/سبتمبر 2007 دون النظر إلى تاريخ طويل من الأذى البدني والنفسي الذي عانت منه. وبعد الإشارة إلى أن كلا الطرفين مسؤول بالتساوي عن النزاعات الأسرية، تجاهلت المحكمة حقيقة أن زوجها أقوى بدنيا بكثير وأنه في موقف السيطرة في زواجهما. أما ملاحظة المحكمة بأنها لم تدع مطلقا أنها تعرضت للعنف في 21 أيلول/ سبتمبر 2007، فقد تجاهلت ادعاءها أن زوجها هاجمها وممثل المركز الذي يرافقها إلى دار الحضانة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 وكان سلوكه حتى في وجود الشرطة على نحو دفع إلى احتجازه في سيارة للشرطة. كما تجاهلت المحكمة عناصر أخرى قدمتها صاحبة البلاغ، بما في ذلك حرمان زوجها لها من أي اتصال بابنها لأكثر من شهرين. وبالإضافة إلى ذلك، جاء قرار المحكمة قصيرا جدا، وافتقر إلى أي وصف للدوافع أو إلى أي تحليل للحالة التي واجهتها.
	3-8 وتجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وضوح قانون الحماية من العنف العائلي فيما يتعلق بعبء الإثبات في الإجراءات التي تتصل بمسألة العنف العائلي لا يتفق مع واجب الدولة الطرف توفير الحماية من هذا العنف ويعد أيضا بمثابة تمييز حيث أن أوجه قصور القانون تؤثر على نحو غير متناسب على المرأة التي هي عادة ضحية العنف العائلي. وعلى الرغم من أن القانون المشار إليه ينص على انتقال عبء الإثبات في حالات العنف العائلي، فإنه ليس واضحا على نحو كاف بشأن هذه النقطة. وبدلا من ذلك، فإنه يحيل إلى قواعد الأدلة في مدونة الإجراءات المدنية. ونتيجة عدم كفاية التدريب القانوني، لا يزال كثير من القضاة يطبقون معيار ”اليقين الذي لا يخامره الشك“ في الحالات التي تتضمن طلبات تتعلق بقرارات الحماية. وتدعي صاحبة البلاغ أنه، طبقا لذلك، طلبت منها المحكمتان أن تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها هوجمت بدنيا وأصيبت يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، وأن تقدم دليلا مكتوبا لهذا الغرض. وتدعي صاحبة البلاغ أنه بتفسير وتطبيق قانون الحماية من العنف العائلي على نحو يتجاهل أي دليل على العنف العائلي الذي عانت منه قبل 27 آب/ أغسطس 2007، أي بداية فترة الشهر الواحد، فشلت المحكمتان في نقل عبء الإثبات لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة. وتبين صاحبة البلاغ أن الغرض من قانون الحماية من العنف العائلي هو ضمان الحماية الفعالة لضحاياه بأخذ مجمل تاريخ العنف في الاعتبار، في حين أن المهلة الزمنية التي تبلغ 30 يوما الواردة في المادة 10 من ذلك القانون هي إطار زمني إجرائي بحت لتقديم الشكاوى.
	3-9 وترى صاحبة البلاغ أنه يجب على الدول الأطراف ضمان حصول ضحايا العنف العائلي على حماية فورية، بما في ذلك وجود عدد كاف من أماكن الإيواء الملائمة لتقديم مسكن آمن للمرأة وأطفالها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، في ردودها على دراسة لمجلس أوروبا عام 2007، أفادت بوجود ثلاثة مرافق إيواء لضحايا العنف العائلي موزعة في البلد جغرافيا بالتساوي، وتضم ما مجموعه 15 مكانا، تقدم المساعدة مجانا على مدار الساعة. غير أن صاحبة البلاغ تدعي أن معظم أماكن الإيواء ومراكز الأزمات ممولة من منظمات غير حكومية، دون دعم من الدولة وليست موزعة جغرافيا بالتساوي. وهي أماكن أصبحت مجانية بسبب تمويل المنظمات غير الحكومية عوضاً عن مشاركة الدولة. ولا تعمل جميع أماكن الإيواء لمدة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع. وتزعم أنه بسبب عدم وجود أماكن إيواء ومراكز أزمات تديرها الدولة وتمولها، فقد أجبرت صاحبة البلاغ وطفلاها على البقاء مع أصدقائها لأسبوع تقريباً إثر عودتهم من بولندا، حيث كان مركز الأزمات التابع لمؤسسة ديفا في بلوفديف مكتظاً ولذلك لم يستطع في بادئ الأمر إيواءها وطفليها على الفور.
	3-10 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (و) و (ز) من الاتفاقية حيث أن المادة 161 من قانون العقوبات ما زالت تقضي بإعفاء أنواع معينة من الاعتداء من المقاضاة التلقائية، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة. وتدفع بأنه حتى عندما تعرض امرأة ما لإيذاء مستمر، لا تتم دائما المقاضاة على العنف العائلي. وتدعي أنه يجب تحديدا تجريم أي سلوك عمدي يُعتبر من قبيل العنف ضد المرأة، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الضحية ومرتكب الفعل. ومع ذلك، لم يتم بعد إلغاء المادة 161 من قانون العقوبات على الرغم من أنها تشكل تمييزا ضد المرأة ضحية العنف القائم على نوع الجنس داخل أسرتها. وفيما يتعلق بعدم وجود قانون محدد بشأن المساواة بين الجنسين، تبين صاحبة البلاغ أن البرلمان رفض في عام 2002 مشروع قانون تكافؤ الفرص، واعتمد قانونا للحماية من التمييز في عام 2003 يحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، فإن نقص البحوث الممولة من الدولة فيما يتعلق بانتشار العنف العائلي وأسبابه ونتائجه، يكرس على نحو غير مباشر الظاهرة السلبية لهذا العنف بسبب عدم توافر معلومات عن عدد هذه الحالات، وشيوعها وانتشارها. ونتيجة لذلك، لا ترى الأجهزة الحكومية ولا المجتمع في هذه الظاهرة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يمس فئة عريضة من الناس، لا سيما النساء والأطفال كما هو الحال فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وطفليها.
	3-11 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 مقروءة مع المادة 5 (أ) والمادة 16 (أ) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية. وتدفع بأن فشل الدولة الطرف في اعتماد نهج شامل للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك المساهمة في التدابير السياسية والقانونية وزيادة الوعي التي يشارك فيها المسؤولون في الدولة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وساهم في دورها التابع خلال زواجها، حيث تعامل كمديرة منزل دون أن يكون لها أي رأي في المسائل المتعلقة بالأسرة وساهم أيضا في العنف العائلي ضدها.
	3-12 وتطلب صاحبة البلاغ من الدولة الطرف: (أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية سلامتها وسلامة طفليها البدنية والعقلية؛ (ب) ضمان أمن بيتها والحصول على إعالة ملائمة ومساعدة قانونية مناسبة لها ولطفليها؛ (ج) تقديم تعويض ملائم لها عن الضرر البدني والعقلي الذي عانت منه بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.
	3-13 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أنه يجب على الدولة الطرف اعتماد تدابير عامة لصالح النساء ضحايا العنف العائلي، بما في ذلك تعديل قانون الحماية من العنف العائلي ليتسنى تجريم أفعال هذا العنف وانتهاكات أوامر الحماية، وكفالة إصدار أوامر الحماية من أفعال العنف التي ترتكب قبل فترة الشهر الواحد المشار إليها في المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي؛ واحتجاز الجناة طبقا لجسامة الجرم؛ وتعديل القوانين الجنائية للسماح بمقاضاة تلقائية في حالات الاعتداءات الطفيفة والمتوسطة عندما تكون الضحية والجاني من الأقارب؛ وإيضاح عبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي بالإشارة بوضوح إلى أن قانون الحماية من العنف العائلي يقضي بنقل عبء الإثبات لصالح الضحية؛ واستمرار تدريب الموظفين العموميين المسؤولين عن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي؛ وتقديم الدعم الملائم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف العائلي؛ وزيادة الوعي العام بالتأثير السلبي للعنف العائلي على المرأة والطفل وعواقبه المالية السلبية على المجتمع.
	3-14 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المتاحة وأنه لم يتم فحص نفس المسألة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
	ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية وحيثيات القضية

	4-1 في 12 حزيران/يونيه 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية وحيثيات القضية. وأقرت بوضوح بأن صاحبة البلاغ استنفدت جميع أوجه الانتصاف المتاحة، ولكنها رفضت ادعاءاتها لأنها غير قائمة على إثبات كاف. وبشأن حيثيات القضية، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ ساقت ادعاءات جامعة ذات طابع عام ليست لها أية صلة مباشرة بقضيتها. ومع ذلك، تقدم الدولة الطرف لمحة عامة عن إطارها التشريعي والمؤسسي لحماية ودعم ضحايا العنف العائلي وتطرح ملاحظات شاملة عن حيثيات القضية.
	4-2 تدفع الدولة الطرف بأنه بموجب دستورها فإن ”أية صكوك دولية تم التصديق عليها طبقا للإجراء المقرر دستوريا والتي تصدر وتدخل حيز النفاذ فيما يتعلق بجمهورية بلغاريا، تعتبر جزءا من التشريع الداخلي للبلد، وتبطل أي تشريع داخلي ينص على خلاف ذلك“. كما تدفع الدولة الطرف بأن قانون الحماية من التمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس. ولا تجادل الدولة الطرف في وقائع القضية كما عرضتها صاحبة البلاغ. ومع ذلك تؤكد أن معظم الأحداث المزعومة التي أشارت إليها صاحبة البلاغ وقعت في وارسو، بولندا، وبالتالي فإنها خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف.
	4-3 وفي ملاحظاتها بشأن حيثيات القضية، تدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت التدابير الملائمة، طبقا للاتفاقية، لتوفير الحماية الكافية من العنف العائلي، بما في ذلك اعتماد تشريع محدد. ومن ثم فإن قرار الاستعجال في قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2005 الذي يمّكن المحاكم من إصدار أوامر حماية فورية ونقل عبء الإثبات لصالح الضحية، يتفق بطبيعته مع أعلى المعايير الدولية لحقوق المرأة. وفي حالات معينة، ينص على إمكانية إصدار أوامر الحماية فقط استنادا إلى بيان الضحية واعتماد أوامر فورية في غضون 24 ساعة. وفي الإجراءات الرئيسية، يجوز قبول الوثائق الصادرة عن منظمات لدعم ضحايا العنف العائلي بوصفها أدلة.
	4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تعترض على أن الإجراء السالف الذكر تم تطبيقه بفعالية في قضيتها. وبالتالي، اتخذت المحكمة المحلية في بلوفديف في 27 أيلول/سبتمبر 2007 إجراءات بموجب المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي، وأصدرت أمرا بالحماية الفورية، وفرض تدابير بموجب البنود 1 و 3 و 4 من المادة 5 (1) وكذلك بموجب الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المذكور بشأن إقامة الطفلين بصفة مؤقتة مع صاحبة البلاغ. وخلصت الدولة الطرف إلى أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية عن استمرار حالة العنف العائلي المزعومة. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعاءاتها بأن الدولة الطرف تركتها وطفليها دون حماية عقب القرار المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي رفضت فيه محكمة الدائرة إصدار أمر حماية دائمة، وأثناء دعوى الاستئناف اللاحقة أمام محكمة بلوفديف الإقليمية.
	4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن محكمتي بلوفديف أهملتا سوابق العنف العائلي الذي عانت منه وتأثيراته السلبية على طفليها ووضعت عبء الإثبات كلية على كاهلها، تدفع الدولة الطرف بأنه بشأن الاستئناف، أشارت محكمة بلوفديف الإقليمية أنه ليس الهدف من قانون الحماية من العنف العائلي حراسة الحياة الأسرية للأزواج بل بالأحرى النص على تدخل المحكمة العاجل في الحالات التي قد يكون فيها العنف العائلي وشيكا؛ ومن ثم وردت مهلة الشهر الواحد في المادة 10 (1). وتشير الدولة الطرف بوضوح إلى أن الأحداث المحيطة بالحياة الأسرية لصاحبة البلاغ وزوجها، ونشأة نزاعاتهما وإمكانية وجود نمط من أنماط السلوك العنيف ربما كانت لها صلة بالبت في شدة التدابير الدائمة التي ستصدر ضد زوجها. غير أنه لا يمكن فرض هذه التدابير إلا بعد إثبات وقوع أحد أفعال العنف العائلي أثناء فترة الشهر الواحد ذات الصلة، أي في 21 أيلول/سبتمبر 2007. ونظرا لعدم وجود هذا الإثبات، فإن المسألة لم تكن مطروحة. ولاحظت المحكمة أنه على الرغم من أن إعلان صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9، يعتبر كافيا لإصدار أمر حماية فورية، فإن إصدار أمر يقتضي أدلة أوفى. كما خلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تُثبت انتهاك زوجها لسلامتها البدنية في 21 أيلول/سبتمبر 2007. ورأت المحكمة الإقليمية أن الشهادة الصادرة عن مديرة مركز حقوق المرأة ليست كافية كدليل ولا تتضمن أية معلومات عن العنف الذي مارسه الزوج. ولا تذكر إلا أنه في 21 أيلول/سبتمبر 2007، أظهر زوج صاحبة البلاغ اتجاها عدوانيا وقد حذرته الشرطة من انتهاك السلامة البدنية لصاحبة البلاغ ولممثل المركز. وبشأن عبء الإثبات، رأت المحكمة الإقليمية أن الشهادات الطبية والأدلة الأخرى بينت وجود عداء بين الزوجين يتعذر معه التمييز بين مرتكب العنف والضحية.
	4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن عدم وجود أي تدخلات للشرطة عقب صدور أمر الحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر يدل على عدم وجود انتهاكات لذلك الأمر وأنه تم تقديم الحماية اللازمة لصاحبة البلاغ وطفليها.
	4-7 وتدفع الدولة الطرف أيضا بأن شهادة والد صاحبة البلاغ لا تدعم ادعاءها بأن زوجها قيَّد اتصالها بأسرتها، بينما تبين شهادة طفليها أنهما لم يكونا خائفين من والدهما، بما يدل على أنه لم يكن يسيء معاملتهما.
	4-8 وفيما يتعلق بأحداث 21 أيلول/سبتمبر 2007، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة المحلية في بلوفديف وفيما بعد محكمة بلوفديف الإقليمية قررتا بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتم ارتكاب أي عمل من أعمال العنف في ذلك اليوم. ومن ثم لم تتعرض صاحبة البلاغ ولا طفلاها لأي عنف أثناء فترة الشهر الواحد المشار إليها في المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي. وحيث لم تجد المحكمة أي تهديد وشيك لحياتها وصحتها أو لطفليها، فقد انتفت الشروط الأساسية القانونية لإصدار أمر حماية دائمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. ولاحظت المحكمة وقوع مشاجرات عائلية خطيرة بين صاحبة البلاغ وزوجها في حضور الطفلين، تتصاعد تكرارا إلى حد العنف البدني، ولكنها خلصت إلى أن كلا الزوجين مارسا هذا العنف. كما قدم الزوجان شهادات طبية واستدعيا الشرطة في مناسبات عديدة. ولا يوجد أي دليل على أن زوج صاحبة البلاغ قد أساء معاملة الطفلين، وكلاهما يحبه ولا يساورهما أي خوف منه. ورأت المحكمة أيضا أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعاءاتها بأن زوجها قيّد اتصالاتها الاجتماعية ومنعها من شغل أي عمل وأهمل طفليه.
	4-9 وخلصت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات مزاعمها بشأن انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.
	تدابير الحماية المؤقتة
	5-1 في 12 شباط/فبراير 2009، طلبت اللجنة، عملا بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي من الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تكون ملائمة وجادة لصالح صاحبة البلاغ وطفليها، حسب مقتضى الحال لتجنب حدوث ضرر لهم لا يمكن إصلاحه بينما لا يزال بلاغهم قيد نظرها. كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف ضمان الحماية والسلامة البدنية لصاحبة البلاغ وطفليها في جميع الأوقات بما في ذلك عندما يمارس زوج صاحبة البلاغ حقوقه للزيارة في محل إقامتها. كما دعت الدولة الطرف لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ طلب المحكمة في موعد غايته 13 نيسان/أبريل 2009.
	5-2 ولم ترد الدولة الطرف على الطلب بشأن تدابير الحماية المؤقتة في بيانها المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2009 حول المقبولية وحيثيات القضية. ولذلك كررت اللجنة في 16 حزيران/يونيه 2009 طلبها بأن يتم على وجه الاستعجال تقديم معلومات عن نوع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ طلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتة.
	5-3 وفي 1 تموز/يوليه 2009، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة حيث أشارت إلى أن المحكمة المحلية في بلوفديف أصدرت أمرا بالحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر 2007، وأمرت زوج صاحبة البلاغ بعدم ارتكاب العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ وطفليهما، وعدم الاقتراب من منزل صاحبة البلاغ وأن تكون إقامة الطفلين بصورة مؤقتة مع صاحبة البلاغ حتى نهاية الإجراءات الرئيسية للمحكمة. وأشارت أيضا إلى أنه بعد النظر بعناية في وقائع القضية، قررت كل من المحكمة المحلية والمحكمة الإقليمية بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتم ارتكاب أي فعل من أفعال العنف ضد صاحبة البلاغ. وكررت الدولة الطرف القول بأن عدم وجود تدخل لاحق للشرطة، يبين عدم وجود أية انتهاكات لأمر الحماية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007 وأنه تم منح الحماية اللازمة لصاحبة البلاغ وطفليها. وأكدت الدولة الطرف أنه على الرغم من عدم استمرار تدابير الحماية بموجب قانون الحماية من العنف العائلي، فإن لصاحبة البلاغ الحق في أي وقت في حالة خطر وقوع عنف عائلي أن تطلب الحماية من الشرطة بموجب المادة 6 من القانون المتعلق بوزارة الداخلية. وتدفع الدولة الطرف بأن إحدى المهام الأساسية للشرطة هي حماية حياة المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ وطفليها لا يزالون يتمتعون بكل الحماية اللازمة لتجنب أي ضرر يلحق بهم لا يمكن إصلاحه ولضمان سلامتهم البدنية والعقلية، ومن ثم لا توجد حاجة لأية تدابير إضافية.
	5-4 في 21 تموز/يوليه 2009، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنه ”في مفهوم اللجنة، على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية لتجنب أي ضرر لا يمكن إصلاحه قد يقع على صاحبة البلاغ وطفليها واستمرار ضمان سلامتهم البدنية والعقلية“.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وحيثيات القضية وعلى تدابير الحماية المؤقتة

	6-1 في 8 آب/أغسطس 2009، علقت صاحبة البلاغ على دفوع الدولة الطرف التي ترى فيها مجرد تكرار لاستنتاجات محكمتي بلوفديف دون تفنيد لادعاءاتها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن تقارير المنظمة غير الحكومية والبيانات الإحصائية المشار إليها في رسالتها تدعم الوقائع والادعاءات الواردة فيها. وتطعن في فاعلية مؤسسات الدولة الطرف في مكافحة العنف العائلي وتكرر القول بأنه بدون تنفيذ فعال من جانب المحاكم والسلطات الوطنية وبدون فهم ملائم لطبيعة العنف العائلي من جانبهما، سيظل قانون الحماية من العنف العائلي عديم الجدوى. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم سوى معلومات عن الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين والتمييز، بدلا من تقديم معلومات عن العنف العائلي والتدابير اللازمة لدعم تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي التي تشمل تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون وبرامج تأهيل ضحايا العنف العائلي.
	6-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أنها لم تدع مطلقا أنها عوملت بعنف من جانب زوجها يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007 ليس دقيقا وأنها تجاهلت طلبها إصدار أمر حماية فورية منحت لها والذي ذكرت فيه أنها ومندوب المركز هوجما من قبل زوجها في وجود الشرطة حسب المؤكد في البيان المكتوب الصادر عن المركز.
	6-3 وبشأن عبء الإثبات، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ذاتها صرحت بأن قانون الحماية من العنف العائلي ”يجعل ذلك ممكنا فحسب“، دون أن يطلب بوضوح نقل عبء الإثبات لصالح ضحية ذلك العنف. وتكرر القول بأن عدم وضوح القانون وتفسير المحاكم له على نحو غير متناسب يؤثران على المرأة. وفي القضية الحالية، وضعت المحكمتان العبء عليها كي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن زوجها انتهك سلامتها البدنية يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، وتقدم دليلا خطيا لهذا الغرض.
	6-4 بالنسبة لصاحبة البلاغ، يمثل تمييز الدولة الطرف بين إثارة الشجار بوصفها عملا يقوم به شخصان وبين العنف بوصفه فعلا أحاديا، وتعريفها العنف بوصفه عملا بدنيا، عجزا عن فهم الطابع المعقد للعنف العائلي، لا سيما العنف العاطفي والنفسي. كما أن تفسير المحاكم الضيق للعنف العائلي كتهديد مباشر لحياة الضحية وصحتها، لا يشمل السلامة العاطفية والنفسية لضحايا ذلك العنف.
	6-5 وبشأن التدابير المؤقتة، تعرب صاحبة البلاغ عن القلق لأنه عقب طلب اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لم تستجب الدولة الطرف بادئ الأمر للطلب ولم تتصل بها لاتخاذ ترتيبات من أجل تطبيق تلك التدابير. وفي ردها المؤرخ 1 تموز/يوليه 2009، أشارت الدولة الطرف أساسا إلى قرار المحكمة المحلية بشأن الحماية الفورية، على الرغم من أن القرار لم يعد له أي تأثير بعد اعتماد المحكمة الإقليمية قرارها النهائي في 7 نيسان/أبريل 2008.
	6-6 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه فور انقضاء صلاحية أمر الحماية الفورية، بدأ زوجها من جديد مضايقتها والطفلين من خلال المكالمات الهاتفية المتكررة ومحاولاته استمالة الطفلين ليؤيدا موقفه وشكاواه الجنائية ضد صاحبة البلاغ. وفي ضوء طول الإجراءات العامة للمحاكمة، وافقت صاحبة البلاغ على تسوية تتيح لزوجها أن يرى طفليه مرة في الشهر. وفسر زوجها ذلك بأنه استسلام من جانبها وعزز محاولاته لحملها على التنازل له عن الحضانة. وقد رُفضت طلباته إلى المحكمة بأن يقضي إجازة الصيف مع طفليه وأن يأخذ الولد لكي يعيش معه في بولندا، وبالتالي يفصل بين الطفلين. كما اشتكى إلى مكتب المدعي العام بأنه لا يسمح له بدخول الشقة التي تعيش فيها صاحبة البلاغ وطفلاها. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها قبل حكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن المحكمة المحلية في بلوفديف، كانت دوما في حالة من الضيق وتعيش في خوف دائم.
	6-7 وتجادل صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، من خلال قرار المحكمة عدم إصدار أمر حماية دائمة، فشلت في أن توفر الحماية لها ولطفليها. أما وسائل الانتصاف الأخرى المتاحة لها بموجب قانون وزارة الداخلية، فإنها غير فعالة، لأنها ستسفر فحسب عن تحذير كتابي لزوجها بعدم مضايقتها. وتشير إلى أن العنف العائلي ليس محرّما على وجه التحديد حيث هناك أنواع معينة من التعدي معفاة من المقاضاة تلقائيا إذا ارتكبها فرد ما في الأسرة. ونتيجة إهمال الدولة الطرف وفشلها في كفالة الحماية الضرورية لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها قد تقع على صاحبة البلاغ وطفليها، فإنهم عانوا ضررا عاطفيا ونفسيا كبيرا أثناء إجراءات الطلاق.
	6-8 وتدفع صاحبة البلاغ بأن حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان يتعين عليها تقديم وقائع جديدة ليتسنى اتخاذ تدابير حماية إضافية فورية هي حجة خاطئة، لأن على الدولة الطرف واجب مستمر بالامتثال لطلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتة بموجب البروتوكول الاختياري. كما تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تتظاهر على سبيل النفاق فحسب باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية دون أن تنفذها عمليا وأنها لم تقدم تقارير إلى اللجنة منذ عام 1994.
	ملاحظات إضافية للدولة الطرف

	7-1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على تعليقات صاحبة البلاغ، ذكرت فيها أن قانون الحماية من العنف العائلي قدم لها انتصافا فعالا. ومع عدم وجود طلبات أخرى قدمتها لالتماس الحماية من ذلك العنف، ينبغي الافتراض بأن الحادث الذي وقع في 21 أيلول/سبتمبر 2007 كان نزاعا منفصلا بين صاحبة البلاغ وزوجها. وتؤكد الدولة الطرف من جديد إلى أن عدم قيام صاحبة البلاغ بالإبلاغ عن أية أحداث جديدة بينها وبين زوجها منذ صدور أمر الحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر 2007، يدل على أن تدابير الحماية التي اتخذتها الدولة الطرف فعالة وكافية. وعلى أية حال، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأية أحداث محتملة لم تخطر بها سلطات الدولة الطرف.
	7-2 وتجادل الدولة الطرف بأن القضية الحالية ليست مشابهة لقضية A.T ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003)، حيث خلصت اللجنة إلى انتهاك بلغاريا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في عدم تزويد صاحبة البلاغ بالحماية الفعالة من تهديدات لحياتها وسلامتها البدنية وصحتها البدنية والعقلية. وحيث لا يوجد أي قانون محدد ساري المفعول ضد العنف العائلي ولا توجد أوامر زجر أو حماية متاحة للضحايا في هنغاريا في ذلك الحين، فقد تم منح صاحبة البلاغ في الحالة الراهنة حماية فورية وملائمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. أما ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف فشلت في تزويدها بالحماية الفورية من زوجها وبأن الإطار القانوني والمؤسسي للدولة الطرف لا يزال غير ملائم لمنح حماية منسقة وشاملة وفعالة ودعم لضحايا العنف العائلي، فمن الواضح أنه لا أساس له من الصحة.
	7-3 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2010، وبناء على طلب من الأمانة العامة، قدمت الدولة الطرف ترجمة لقانون الحماية من العنف العائلي ولحكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن المحكمة المحلية في بلوفديف بفسخ الزواج بين صاحبة البلاغ وزوجها. وخلصت المحكمة إلى أن كلا الزوجين مذنب بالتسبب في انهيار الزواج: ”وقد تأكد أن الزوجين شاركا مرارا في جدال ومحاورات صاخبة وتبادل الإهانات الشفهية، والأذى البدني أيضا. وهناك وقائع تبين استخدام الأذى البدني متاحة في تقرير الخدمات الاجتماعية المقدم من دائرة المساعدة الاجتماعية المعنية بالأمور التي تطلبها المحاكم، ما ورد في الشهادات الطبية [...] بشأن الإصابات التي لحقت بالزوجة. وقد استخدمت الزوجة بدورها لغة مهينة مع زوجها، حسبما ورد في الشهادة التي تبين أيضا أن الزوجة هي التي كانت تشرع في الجدال“. وبناء على تقرير خدمات اجتماعية مؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، صادر عن مكتب المساعدات الاجتماعية في بلوفديف، رأت المحكمة أن من الأفضل لمصلحة الطفلين عدم الانفصال، وأنه تسليما بأن صاحبة البلاغ تقدم إليهما الرعاية اللازمة، وفي ضوء صغر سنهما، فقد منحت المحكمة حضانة الطفلين لصاحبة البلاغ، ومنحت الأب حقوق الزيارة. كما أمرت المحكمة الأب بأن يتحمل نفقة الطفلين.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
	النظر في المقبولية

	8-1 عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من النظام الداخلي، تنظر اللجنة في انطباق أسس المقبولية المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختيار قبل النظر في حيثيات البلاغ.
	8-2 فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ دفعت بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت من جانبها وسلمت الدولة الطرف بذلك صراحة.
	8-3 فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري، علمت اللجنة أنه لم يسبق النظر في المسألة نفسها أو يجري النظر فيها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	8-4 فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعائها بأنها ضحية انتهاك المواد 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز) و 5 (أ)، و 16، والفقر ة 1 (ج)، (ز) و (ح) من الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت عناصر كافية لإقامة الدليل لأغراض المقبولية. 
	8-5 ولا ترى ما يدعو لاعتبار البلاغ غير مقبول لأي أسباب أخرى، وبالتالي فهي تعتبره مقبولا.
	النظر في حيثيات القضية

	9-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب صاحبة البلاغ ومن جانب الدولة الطرف، على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	9-2 وترى اللجنة أن جوهر هذا البلاغ يكمن في ادعاء صاحبته بأن الدولة الطرف فشلت في توفير الحماية الفعالة لها من العنف العائلي، منتهكة بذلك المادة 2 (ج) و (هـ) - (ز) بالاقتران مع المادة 1 والمادتين 5 (أ) و 16 من الاتفاقية.
	9-3 وتشير اللجنة إلى أنه، طبقا لتوصيتها العامة رقم 19، يتضمن التمييز في إطار معنى المادة 1، العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس(). ولا يقتصر مثل هذا التمييز على إجراء من جانب الحكومات أو بالنيابة عنها. وبالأحرى، يجوز، بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية أن تكون الدولة الطرف مسؤولة أيضا عن الأفعال الخاصة إذا فشلت في التصرف بيقظة تامة في منع انتهاكات الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها أو فيما يتعلق بتقديم التعويض().
	9-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتوفير الحماية من العنف العائلي باعتماد قانون الحماية من العنف العائلي، الذي يتضمن مسارا سريعا لإصدار أوامر الحماية العاجلة. غير أنه لكي تتمتع صاحبة البلاغ بالتنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية لها، يجب على جميع العناصر الفاعلة التابعة للدولة والملزمة بتطبيق التزامات الدولة، بما فيها المحاكم، أن تدعم الإرادة السياسية المعبر عنها في مثل هذا التشريع المحدد(). ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ قد انتهك التزام الدولة الطرف بأن تحمي على نحو فعال صاحبة البلاغ من العنف العائلي.
	9-5 ويتطلب ذلك قبل كل شيء أن تقدم صاحبة البلاغ طلبا للحصول على أمر حماية دائمة. وفي شكواها المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2007، المقدمة إلى محكمة بلوفديف الإقليمية، طلبت صاحبة البلاغ ”إصدار أمر حماية فورية بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي“، وطلبت من المحكمة أن تفرض تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (البندان 3 و 4) من قانون الحماية من العنف العائلي، التي تحدد تدابير الحماية التي يجوز أن تفرضها المحاكم في حالة أوامر الحماية الفورية والدائمة على السواء، لفترة تتراوح بين 3 أشهر و 18 شهرا. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحبة البلاغ فرض هذه التدابير لفترة سنة واحدة، يعني أنها في نفس الوقت طلبت أمر حماية دائمة، طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون المذكور أعلاه.
	9-6 وتكرر اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها باستعراض تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم والسلطات المحلية، ما لم يكن هذا التقييم تعسفيا في حد ذاته أو خلافا لذلك أن يكون تمييزيا. ومن ثم فإن المسألة الحاسمة هي ما إذا كان رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ تعسفيا أو تمييزيا.
	9-7 وتذكر اللجنة بأن المحكمة المحلية في بلوفديف استندت أساسا في قرارها رفض إصدار أمر حماية دائمة إلى الاستنتاج بأنه، أثناء فترة الشهر الواحد ذي الصلة من 27 آب/ أغسطس 2007 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2007، لم يرتكب الزوج أي عمل من أعمال العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ أو طفليها، ولم يكن هناك أي خطر وشيك على حياتهم أو صحتهم. وبشأن الاستئناف، رأت محكمة بلوفديف الإقليمية أن صاحبة البلاغ لم تبين أن ضرب زوجها لها في 21 أيلول/سبتمبر 2007 يرقى إلى درجة العنف، وبالتالي وضعت المحكمة عبء الإثبات على عاتق صاحبة البلاغ: ”فالضرب كما ورد وصفه لم يكن مرتبطا باضطراب السلامة البدنية للمدعية، أو على الأقل لم يذكر على هذا النحو، [وليس هناك دليل على ذلك]. وعند ضرب شخص ما، يمكن ممارسة العنف ولكن فقط بعد تجاوز حدود معينة للأذى، وكما هو الحال، فإن دعوى ف. ك لم توضح كيف تم بالضبط ضربها، أي في تاريخ الشروع في الإجراءات، ولا كيف تأثرت سلامتها“.
	9-8 وتذّكر اللجنة أن العنف على أساس نوع الجنس يشكل تمييزا في إطار مغزى المادة 2 بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية وأن التوصية رقم 19 لا تشترط تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الضحية أو لصحتها. ولا يقتصر مثل هذا العنف على الأفعال التي تلحق ضررا بدنيا، بل يشمل أيضا الأفعال التي توقع ضررا عقليا أو جنسيا أو معاناة أو أخطارا ناجمة عن أي فعل من هذه الأفعال، كالإكراه وغيره من الأعمال التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية(). وبالمثل، فإن الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الحماية من العنف العائلي تعّرفه بأنه ”أي فعل من أفعال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو العاطفي أو الاقتصادي، وكذلك محاولة ارتكاب مثل هذا العنف، وأي تقييد قسري للحياة الشخصية والحرية الشخصية والحقوق الشخصية يرتكب ضد الأشخاص ذوي الصلة أو الأشخاص الذين كانوا أو ما زالوا في علاقة قرابة أو مساكنة أسرية“. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أمر الحماية الفورية، طبقا للفقرة 1 من المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي يشترط أن تتضمن شكوى الضحية بيانات حول وجود تهديد مباشر أو فوري أو وشيك لحياة الشخص المظلوم أو لصحته، فإن مثل هذا التهديد ليس شرطا لإصدار أمر حماية دائم. وبالأحرى، تنص الفقرة 1 من المادة 4 من القانون المذكور فحسب على أنه: ”في حالة العنف العائلي، للشخص المظلوم حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الحماية“.
	9-9 وتخلص اللجنة إلى أن المحكمة المحلية في بلوفديف عندما تم البت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 في أمر الحماية الدائمة بموجب المادة 5، الفقرة 1، البنود 1 و 3 و 4 من قانون الحماية من العنف العائلي، وكذلك محكمة بلوفديف الإقليمية عندما قضت في قرار الاستئناف الصادر عنها في 7 نيسان/أبريل 2008، طبقتا تعريفا تقييديا لغاية العنف العائلي لم يكن مبررا بموجب قانون الحماية من العنف العائلي أو متسقا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، التي تشكل جزءا من النظام القانوني للدولة الطرف والساري فيها مباشرة. وركزت كلتا المحكمتين حصريا على مسألة التهديد المباشر والفوري لحياة صاحبة البلاغ أو صحتها وعلى سلامتها البدنية وأهملتا معاناتها العاطفية والنفسية. وعلاوة على ذلك، حرمت كلتا المحكمتين نفسيهما من فرصة الإلمام بتاريخ العنف العائلي السابق الذي وصفته صاحبة البلاغ بتفسيرها الشرط الإجرائي المحض الوارد في المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي، أي ضرورة تقديم طلب أمر الحماية في غضون شهر واحد من التاريخ الذي حدث فيه فعل العنف، لاستبعاد النظر في أحداث ماضية وقعت قبل فترة الشهر الواحد ذات الصلة. كما طبقت المحكمتان معيار إثبات صارما جدا عندما اشترطت ضرورة إثبات فعل العنف العائلي على نحو لا يدع مجالا للشك، وبالتالي وضعتا عبء الإثبات كلية على عاتق صاحبة البلاغ، وخلصتا إلى أنه لم يثبت وقوع أي فعل محدد من أفعال العنف العائلي استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها. وتلاحظ اللجنة أن معيار الإثبات هذا صارم بدرجة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الاتفاقية ولا مع معايير مناهضة التمييز التي تخفف عبء الإثبات على الضحية في الدعاوى المدنية المتعلقة بشكاوى العنف العائلي.
	9-10 وتشير اللجنة إلى أنه طبقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري طلبت من الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ملائمة وملموسة لصالح صاحبة البلاغ وطفليها. وردا على ذلك، أكدت الدولة الطرف للجنة أن صاحبة البلاغ وطفليها يتمتعون بكل الحماية المطلوبة لتجنب حدوث ضرر لهم لا يمكن إصلاحه ولضمان سلامتهم العقلية. وتذكر اللجنة أيضا بأنه حسب فهمها الأولي تتخذ الدولة الطرف”جميع تدابير الحماية اللازمة لتجنب وقوع ضرر قد يلحق بصاحبة البلاغ وطفليها لا يمكن إصلاحه، واستمرار ضمان سلامتهم البدنية والعقلية“(). ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن هذا الفهم قائم على تقييم موجز لمخاطر ضرر لا يمكن إصلاحه قد يلحق بصاحبة البلاغ ولا يعني البت في المقبولية أو في حيثيات البلاغ، طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
	9-11 وتناولت اللجنة المادتين 5 و 16 معاً في توصيتها العامة رقم 19 (1992) أثناء معالجتها لمسألة العنف العائلي. وفي توصيتها رقم 21، أكدت اللجنة على أن ”لأحكام التوصية العامة 19 ... المتعلقة بالعنف ضد المرأة أهمية كبيرة لقدرات المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل“. وبينت في مناسبات عديدة أن المواقف التقليدية التي بموجبها تعتبر المرأة تابعاً للرجل تسهم في العنف ضدها. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت القرارات الصادرة عن محكمتي بلوفديف قائمة على قوالب جنسانية نمطية، انتهاكا لأحكام المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، تعيد اللجنة التأكيد على أن الاتفاقية تضع التزامات على عاتق جميع أجهزة الدولة وأنه يمكن أن تكون الدول الأطراف مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية(). وتلاحظ كذلك أنه بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ)، على الدولة الطرف الالتزام باتخاذ التدابير الملائمة لتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح القائمة وأيضا العادات والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، في حين يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ، بموجب الفقرة 1 من المادة 16، جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن القوالب النمطية تؤثر على حق المرأة في محاكمة نزيهة وأنه يجب على المحاكم توخي الحرص على عدم وضع معايير جامدة قائمة على أفكار مسبقة بشأن ما يشكل عنفا عائليا أو عنفا على أساس نوع الجنس. وفي القضية الحالية، يلزم أن يتم تقدير امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المواد 2 (د) و (و) و 5 (أ) بالقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في ضوء مدى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المعالجة القضائية لحالة صاحبة البلاغ.
	9-12 وترى اللجنة أن تفسير المحكمة المحلية والمحكمة الإقليمية في بلوفديف للأساس المنطقي وراء فترة الشهر الواحد الذي يلزم أن تقدم صاحبة البلاغ في غضونها طلبا للحصول على أمر الحماية (الفقرة 1 من المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي) للنص على التدخل السريع من جانب المحكمة بدلا من الشرطة فيما يتعلق بمساكنة الشريكين، يفتقر إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية حيث أنه يعكس الفكرة المسبقة بأن العنف مسألة شخصية إلى حد كبير تقع في إطار المجال الخاص، الذي لا ينبغي، من حيث المبدأ أن يخضع لرقابة الدولة. وبالمثل، كما ورد أعلاه، فإن تركيز محكمتي بلوفديف حصريا على العنف البدني وعلى الخطر العاجل على حياة الضحية أو صحتها، يعكس مفهوما نمطيا وضيقا لماهية العنف العائلي. وينعكس مثل هذا التفسير المقولب للعنف في منطق محكمة بلوفديف الإقليمية بأنه ”عند ضرب شخص ما، يمكن ممارسة العنف ولكن فقط بعد تجاوز حدود معينة للأذى، وكما هو الحال، فإن دعوى ف ك لم توضح كيف ضربت بالضبط - أي كيف تأثرت سلامتها في تاريخ الشروع في الإجراءات“. كما يمكن وجود قوالب نمطية تقليدية لدور المرأة في الزواج ترد في حكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن المحكمة المحلية في بلوفديف، الذي يشير إلى استخدام صاحبة البلاغ ”لغة مهينة“ فيما يتعلق بزوجها، ويأمرها باستخدام لقب والديها عند فسخ الزواج. وتخلص اللجنة إلى أن رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ استند إلى أفكار مسبقة ومقولبة نمطيا وتمييزية بشأن ماهية العنف العائلي.
	9-13 وترى اللجنة أيضاً أن عدم توافر أماكن المأوى الذي تزعمه صاحبة البلاغ والذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، حيث استطاعت مع طفليها البقاء بعد عودتها إلى بلغاريا في أيلول/سبتمبر 2007، يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 2 (ج) و (هـ) من الاتفاقية الذي يقضي بتوفير الحماية الفورية للمرأة من العنف، بما في ذلك العنف العائلي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.
	9-14  وأخيرا، تود اللجنة الاعتراف بأن صاحبة البلاغ عانت من ضرر أدبي ومالي وتحاملات أخرى. وحتى مع الافتراض بأنها لم تتعرض مباشرة لعنف عائلي بدني في أعقاب الرفض النهائي لطلبها في 7 نيسان/أبريل 2008 مع تحميلها تكاليف ذلك الطلب، إلا أنها عانت من خوف وكرب شديدين بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة فيما يتعلق بأمر الحماية، عندما تركت وطفلاها بدون حماية من الدولة وكذلك من خطر الوقوع من جديد كضحية من خلال القوالب النمطية للعنف القائم على نوع الجنس المعتمد عليها في قرارات المحكمة.
	9-15 وعملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي ضوء جميع الاعتبارات الواردة أعلاه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف فشلت في الوفاء بالتزاماتها وبالتالي انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 (ج) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ) بالاقتران مع أحكام المادة 16، الفقرة 1 من الاتفاقية، وكذلك بموجب التوصية رقم 19 للجنة. 
	9-16 وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	(أ) بخصوص صاحبة البلاغ:
	تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ يتكافأ مع جسامة انتهاك حقوقها؛
	(ب) مسائل عامة:
	’1‘ تعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي بحذف المدة الزمنية المحددة بشهر واحد وضمان أن تتاح أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على الملتمسين؛ 
	’2‘ ضمان أن تخفف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العنف العائلي من عبء الإثبات لصالح الضحية من خلال تعديل القانون وفقاً لذلك؛
	’3‘ ضمان إتاحة عدد كاف من أماكن الإيواء الممولة من الحكومة لضحايا العنف العائلي وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى وأشكال الدعم الأخرى لضحايا العنف العائلي؛
	’4‘ تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي ونطاقه وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية، وكذلك توفير التدريب الملائم بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة رقم 19. 
	9-17 وطبقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة البلغارية على نطاق واسع لكي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.

